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 عن ماعت

رؤيتنا
في ظل ما تشهده البلاد حاليا من تعاظم دعاوى الإصلاح وتكريس مفهوم دولة المؤسسات وسيادة القانون وما تم اتخاذه من خطوات ايجابية في طريق دعم الديمقراطية فكان علينا أن نقوم بدورنا في  حماية المكتسبات الديمقراطية  وممارسة دور ايجابي في دفع مسيرة الإصلاح.

لذا فان ماعت  يسعى إلى إعداد جيل من الشباب يؤمن بالمشاركة الايجابية في الشئون العامة وفى تطوير و تفعيل القوانين ذات الصلة .

من هنا كان اهتمام ماعت  برفع الوعي القانوني لدى الشباب بصفه عامة وشباب المحامين  بصفة خاصة لتأهيلهـم ووضعهـم على الطريق الصحيح ليتمكنوا من أداء رسالتهـم في المجتمع بكل كفاءة واقتدار.

وكذلك يسعى ماعت إلى نشر وترسيخ وإرساء مفاهيم وثقافة الديمقراطية والسلام  في المجتمع المصري وبخاصة الشباب والمرآة والأقباط. 

و لذلك يسعى ماعت لتحقيق الأهداف  الآتية:
· نشر وتعزيز وترسيخ ثقافة السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان  ونبذ العنف ومكافحة الجريمة والفساد.

· تفعيل المواثيق والاتفاقيات الدولية الداعمة للسلام العادل والدائم وحقوق الإنسان ورفع الوعي العام بها.
· تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون.
· رفع وعي المواطنين بالحقوق القانونية والدستورية.
· رفع وعى وتدريب  القيادات الشابة  في مؤسسات المجتمع المدني 
· إعداد الدراسات والأبحاث القانونية للمساهـمة في تطوير البنية التشريعية.
· تقديم الدعم القانوني والقضائي للفئات المهـمشة والمستضعفة أمام الجهات المختصة. وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل  والدوارات التدريبية وحملات توعية.وإصدار الكتب والنشرات والدوريات  وإعداد الدراسات  والبحوث الميدانية الخاصة بأنشطة ماعت . وتعزيز المواءمة والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية .
الآليات

ويعتمد ماعت  في تحقيق أهدافه بصورة رئيسية على الآليات الآتية :

· رفع الدعاوى القضائية وتقديم المساعدة والدعم القانوني .
· رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومواجهاتها بالطرق القانونية.
· القيام بحملات توعية قانونية لتحسين أوضاع المشاركة العامة وحقوق الإنسان .
· القيام بحملات لنشر ثقافة السلام ونبذ العنف وقبول الآخر .

· إعداد الدراسات والأبحاث القانونية والدستورية .
· إصدار كتيبات ونشرات قانونية غير دورية .
· إعداد دورات تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات .
· تأسيس مكتبة قانونية لمساعدة الباحثين في مجال حقوق الإنسان  .

مشروع
صوت المواطن
يهدف مشروع "صوت المواطن" إلى بناء حلقة للتواصل بين الفئات الفقيرة والمهـمشة في المجتمع على كافة المستويات المحلية من خلال خلق فرص الاتصال مع صنّاع القرار والمسئولين الحكوميين. حيث يسعى المشروع إلى تحسين العلاقة بين المواطنين والجهات الحكومية، فمن خلال أنشطة هذا المشروع، سوف تكون هناك قنوات مفتوحة وحلقة إتصال بين المواطنين وممثليهـم في المجالس المحلية. ويتم تنفيذ المشروع في ثمانية أحياء تمثل محافظات الجيزة، الشرقية، حلوان، وقنا. 
أهداف المشروع :

1. تمكين المواطنين في الأحياء الثمانية المذكورة من خلق فرص التواصل الفعّال مع ممثليهـم في المجالس المحلية.

2. تطوير آليات فعّالة لرصد احتياجات المواطنين 
3. رفع وعي المواطنين تجاه الخدمات العامة والمشاركة في عملية صنع القرار.
4. تحسين كفاءة، استجابة، وفعالية أعضاء المجالس المحلية في المناطق الأربعة المستهدفة. 
النتائج المتوقعة : 
1. خلق قنوات حوار واتصال بين صنّاع السياسة والمواطنين العاديين.
2. رفع وعي المواطنين بحقوقهـم وخدماتهـم المقدمة من قبل الهيئات الحكومية العامة.
3. زيادة المشاركة العامة في إعطاء الأولوية لتحديد احتياجات المجتمع 
4. زيادة وتعزيز مهارات أعضاء المجالس المحلية بحيث تكون على قدر المسئولية وأكثر استجابةً لاحتياجات دوائرهـم الانتخابية. 
المقدمة ومنهجية الدراسة  
تطوير الإدارة المحلية أصبح حتمية أولى على جدول أولويات المجتمع الإنمائية، فالتطوير الإداري هو الذي يستهدف أولا خلق إدارة إنمائية قادرة. وإذا تابعنا الحديث عن إدارة التنمية فإننا سنجد أن في خلق الإدارة المحلية المؤهلة خطوة أساسية على هذا الطريق. وبالطبع فإن بناء نظام متطور للإدارة المحلية لا يأتي بمجرد إصدار قوانين أو مراسيم خاصة بذلك. وإنما لابد من الانسجام بين ما تقدمه القوانين وبين ظروف ومقتضيات التطور.

وقد شهدت السنوات الماضية اهتماما متزايدا بموضوع الإدارة المحلية. وقد جاء هذا الاهتمام في إطار الاتجاه إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورهم في عملية الحكم Governance وتقليص أدوار الدولة ومنح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا أكبر في عملية التنمية. وقد عبرت عن ذلك الاهتمام تقارير المؤسسات الدولية عن التنمية في العالم تحت العديد من العناوين مثل "جعل الدولة أكثر قربا من الناس"، و"التحول إلى المحليات"، و"تحقيق اللامركزية وإعادة التفكير". لذا فإن الإدارة المحلية تحتل مركزا هاما في نظام الحكم الداخلي، كما تقوم بدور فعال في التنمية الوطنية، وتتميز بأنها إدارة قريبة من المواطنين نابعة من صميم الشعب.

ولأن الإدارة المحلية نابعة من صميم الشعب فهي وحدها التي تستطيع تأكيد وحدة المجتمع باستثارة الرأي العام المحلي للاهتمام بالمشكلات الإنسانية وإشراك المواطنين في الوصول إلى حلول لها. فالمساهمة الشعبية هي روح الإدارة المحلية، والمحور الذي ترتكز عليه، ولقد أصبح من الأمور المؤكدة أن على الإدارة أن تلعب دورا أساسيا في عملية التنمية الشاملة التي لا توجد دولة إلا ويدفعها الطموح أن تقطع أشواطا ملموسة على طريقها.

والمجالس الشعبية المحلية بمستوياتها المختلفة تختص بالرقابة والإشراف على المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص الوحدات المحلية، فضلاً عما تمارسه المستويات العليا لهذه المجالس من صلاحيات رقابية على المستويات الأقل، كما تحظى تلك المجالس بصلاحيات قانونية تخولها سلطة الإشراف والمتابعة والإقرار على نشاط الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف الوقوف على حُسن قيام الأجهزة بالمهام الموكلة إليها، ومدى التزامها بالخطة الموضوعة وذلك من خلال آليات مُعينة.
ورغم عراقة المجالس الشعبية المحلية وعمق التجربة المصرية التي تعود إلي نهاية القرن التاسع عشر في مجال المجالس المحلية، إلا أن دورها وحدود عملها مازالت بحاجة إلي المزيد من التوضيح ليدرك الجميع أهمية هذه المجالس وأهمية المشاركة في اختيار أعضاء هذه 'البرلمانات المصغرة' المنوط بها متابعة تنفيذ خطط التنمية والرقابة علي الأجهزة التنفيذية في الأحياء والمدن والمحافظات.
و تعتبر المجالس الشعبية المحلية المنتخبة القناة الرئيسية لمشاركة المواطنين في الحكم المحلي ، وستزداد أهمية هذه القناة بشكل خاص في ظل التوجه نحو اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية ، لذا فإننا نهتم في هذه الدراسة بالتعرف على رؤية المواطنين للمجالس الشعبية المحلية ودورها التنموي والإصلاحات التي يجب إدخالها على المجالس الشعبية المحلية لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية .
ثانيا :- أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام الحالي للمجالس الشعبية المحلية لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية وذلك من خلال :-

1- التعرف على الاجتهادات العلمية السابقة في مجالات دور المجالس الشعبية المحلية  ووعي المواطنين بها .

2- التعرف على مدى الوعي بالتشريعات الحاكمة للمجالس الشعبية المحلية .
3- التعرف على رؤية المواطنين للإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام الحالي للمجالس الشعبية المحلية .
ثالثا :- منهجية الدراسة وطريقة جمع البيانات 

اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوثائقي ومنهج المسح الاجتماعي بالعينة ، حيث تم الاستعانة بالمراجع العلمية والدراسات السابقة في مجال الدراسة لرسم صورة للافتراضات النظرية في مجال الإصلاحات التي يجب إدخالها على نظام المجالس الشعبية المحلية ، بينما قمنا بإعداد استمارة استقصاء رأي عينة من المواطنين تدور بنودها حول وعيهم بقوانين الحكم للمجالس الشعبية المحلية ورؤيتهم لإصلاح هذه المجالس وتفعيل دورها .
رابعا :- اختيار العينة 

تم اختيار عينة عمدية وهي المواطنين المشاركين في الحلقات النقاشية لمشروع صوت المواطنين ، حيث تم عقد 40 حلقة نقاشية للمواطنين شارك في كل منها 50 مواطن على الأقل ، حيث تم جمع 2100 استمارة استقصاء رأي ، وقد قمنا باستبعاد 100 استمارة لعدم صلاحيتها وأجرينا التحليل الإحصائي على 2000 استمارة .
خامسا : خطة الدراسة 
سوف تقسم الدراسة الحالية إلى ستة أبواب رئيسية إلى جانب الملخص والتوصيات كالتالي:- 

1- الباب الأول  : الإطار المفاهيمي للدراسة ، ويتناول المفاهيم المرتبطة بموضوع الدراسة والأبعاد الخاصة بهذه المفاهيم 
2- الباب الثاني :- الإطار المرجعي للدراسة ، ويتناول الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة  وأهم نتائجها 
3- الباب الثالث:- المجالس المحلية المنتخبة و دعم قضايا التنمية المحلية في مصر

4- الباب الرابع:- المجالس الشعبية المحلية و الفساد في المحليات، ويتناول الفصل موضوع الفساد في المحليات ودور المجالس الشعبية المحلية في مواجهته.
5- الباب الخامس: نتائج الدراسة الميدانية، ويتناول تحليل كمي وكيفي لنتائج تفريغ بيانات استقصاء الرأي الذي تم جمعه من المواطنين.
6- ملخص الدراسة والتوصيات، ويشمل تلخيصا لنتائج الدراسة وعرضا لأهم التوصيات التي يمكن الخروج بها وإتاحتها لصناع القرار وأصحاب المصلحة.
الباب الأول

الإطار ألمفاهيمي للدراسة
1- الوعي  السياسي لدى المواطنين 
يعرف الوعي اصطلاحا بأنه :

· إدراك الإنسان لما حوله و شعوره بنفسه و ما يحيط به ، وفهمه للواقع الذي يعيش  فيه ، ورؤيته الواضحة لطريق نجاحه و تحقيق أهدافه 
.

· أو هو إدراك الفرد و مؤسسات المجتمع المختلفة بمسئولياتها في بناء الشخصية الإنسانية المتكاملة و السعي في دفع عملية النهضة والتقدم المعنوي و المادي من خلال إصلاح الفكر و السلوك و الواقع
 .
و في علم النفس الوعي : هو شعور الكائن الحي بما في نفسه و ما يحيط به .
و لقد تحدث الفيلسوف و الناقد الفرنسي الروماني الأصل لوسيان غولدمان عن الوعي حينما أوضح أن " الوعي الممكن " مفهوم ذو أهمية كبرى على مستوى التواصل و نقل المعلومات ، وقد تناول لوسيان غولدمان الوعي من وجهة نظر نفسية و سوسيولوجية
 ، حينما قال أن : "السوسيولوجيا المعاصرة ، متمركزة على الوعي الكائن أكثر منه على الوعي الممكن ، بمعني أن السوسيولوجية تنظر بما يفكر فيه الناس فقط .

و قد أوضح غولدمان أن هناك فرق بين الوعي الكائن و الوعي الممكن ، حين ذكر ما قاله ماركس : " في الفقرة المشهورة عن العائلة المقدسة التي يبين فيها أن المقصود ليس هو معرفة ما يفكر فيه هذا البروليتاري أو ذاك ، أو كل البروليتاريين، بل ما هو وعي الطبقة البروليتارية".

و قد ضرب مثال : بأن الفلاحين الروس في يناير 1917 يحتمل أن الغالبية العظمى من هؤلاء كانت مخلصة لـ"تزار" ، ولا تتصور حتى إمكانية قلب الملكية في روسيا ، لكن هذا الوعي الكائن لدى الفلاحين سيتغير جذريا  بمرور الوقت ، كما أوضح غولدمان أن "الوعي الممكن " أهم المفاهيم الإجرائية لدراسة المجتمع" .
ويتنوع الوعي ما بين من الوعي السياسي و الاجتماعي و المدني و تعتبر أجهزة التعليم و وسائل الإعلام المختلفة من فضائيات و صحف فئوية و حزبية و منظمات مدنية غير الحكومية وسائل تكوين الوعي و تحقيقه . و كان الوعي العربي في بعض الدول العربية المركزية نتاج لحراك الأرياف ، و حراك البوادي فكانت دائماً المغذي سلباً و إيجاباً لحياة المدن العربية
.
فالوعي يزداد نتيجة عدد من المدخلات أهمها التطورات الداخلية التي تحدث في الدولة أو المجتمع ،  و كذلك ازدياد نسب التعليم و تسارع الاتصالات العالمية من حيث الكم و الكيف ، لكن هناك من أوجه القصور داخل المجتمعات كالمجتمعات العربية تساهم في ضعف أو كما يصح أن نقول انقسام في الوعي العربي على ذاته ، بسبب الجمع بين القديم و الحديث
 ، فهو من جهة يريد أن يظل مخلصا لأفكاره التقليدية و الموروثة الراسخة من جهة ، و من جهة أخرى تأسره اكتشافات الحداثة العلمية و التقنية ، التي يتناقض بعضها مع اليقيني من أفكاره.

و في الدول الديكتاتورية : يتم السيطرة بكافة الوسائل علي وعي و تنظيم حركة الجماهير .

الوعي السياسي  :

الوعي السياسي هو أحد أهم ضرورات السياسة و العمل السياسي علي المستويين الفردي  والجماعي و يعرف الوعي السياسي بأنه 
:
· هو مجموعة من القيم والاتجاهات والمبادئ السياسية التي تتيح للفرد أن يشارك مشاركة فعالة في أوضاع مجتمعة ومشكلاته :يحللها ويحكم عليها ويحدد موقفه منها ويدفعه إلى التحرك من أجل تطويرها وتغييرها.
· هو الرؤية الشاملة بما تتضمنه من معارف سياسية و قيم و اتجاهات سياسية و التي تتيح للإنسان أن يدرك أوضاع مجتمعه و مشكلاته و يحللها و يحكم عليها و يحدد موقفه منها و التي تدفعه للتحرك من أجل تغييرها و تطويرها
 .
و هكذا فالوعي السياسي هو الحالة التي يتمثل فيها الفرد أو أفراد المجتمع قضايا الحياة السياسية بأبعادها المختلفة ويتخذون من هذه القضايا موقفا معرفيا ووجدانيا في الآن الواحد.

محددات الوعي السياسي :

هناك أربعة محددات تعرف بعناصر الوعي السياسي، و هي:
1. الرؤية الشاملة.
2. الإدراك الناقد .
3. الإحساس بالمسئولية .
4. الرغبة في التغيير .
وسائل تكوين و تشكيل الوعي السياسي المحلي :

1. التوجيه السياسي المباشر :
و هذا التوجيه يكون من خلال قنوات رسمية و غير رسمية ، فحينما يكون المواطن عضوياً في أحد التنظيمات الرسمية كفروع الأحزاب السياسية في المحليات و فروع النقابات المهنية أو العمالية في المحليات ، أو حينما يكون عضواً في أحد التنظيمات غير الرسمية مثل الجمعيات الأهلية و منظمات المجتمع المدني حيث ترتفع درجة مشاركته السياسية نتيجة عضويته بها  بالتالي تساهم في تشكيل و توجيه وعيه السياسي من خلال ما تقوم به هذه التنظيمات سواء التنظيمات الرسمية أو التنظيمات غير الرسمية بتوجيهه سياسياً و بشكل مباشر من خلال وسائل و أدوات تلك التنظيمات كالمشاركة في الندوات و الأنشطة المختلفة بها .

2. الخبرة السياسية المكتسبة من خلال المشاركة السياسية : 
كالتصويت الانتخابي لاختيار الممثلين المحليين و الممثلين البرلمانين  و رئيس الدولة .
3. التعليم الذاتي :
عن طريق قراءة الصحف و متابعة الأحداث المختلفة علي المستوي المحلي و المستوي الوطني و المستوي الدولي.

4. امتداد خبرات في المجال العام إلى المجال السياسي المحلي مثل :

1- التعليم :

ويطلق عليها أيضاً في الأدبيات التلمذة و هي أحد أساليب التنشئة السياسية للفرد ، و تعنى امتداد خبرات ومهارات مكتسبة في مجال غير سياسي إلى المجال السياسي ( مثل مشاركة الطلاب في انتخابات اتحاد الطلبة وما يكتسبونه من مهارات تمتد إلى المجال السياسي ، حيث تعتبر المشاركة هنا نوعاً من المشاركة السياسية المبكرة ) .

2- التعميم :

وهو امتداد القيم الاجتماعية إلى المجال السياسي بما يفيد تأثير المناخ العام في المجتمع في تكوين الوعي السياسي للأفراد .

العوامل المؤثرة في الوعي السياسي المحلي : -

1. نوع الثقافة السياسية و منها ثلاثة أنواع :

· ثقافة المشاركة وتؤدى لتكوين اتجاهات إيجابية تجاه الموضوعات السياسية ( وعى مشارك ).
· ثقافة التبعية وتؤدى لتكوين اتجاهات سلبية تجاه الموضوعات السياسية (وعى سلبي أو تابع)
· ثقافة المحدودية و تؤدى لتكوين علاقة ضعيفة مع الموضوعات السياسية ( وعى محدود ) .
2. الأحداث الكبار :
فوجود أحداث كبرى مثل التطورات و التغيرات الثقافية و المعارك العسكرية مما يؤدى لحدوث تغيرات ثقافية و سياسية كبرى و بالتالي تغيير في الوعي السياسي علي المستوي المحلي و علي المستوي الوطني.
2. مستوى التعليم : 
حيث يغلب وجود وعى سياسي لدى المتعلمين عند مقارنتهم بغير المتعلمين مع وجود استثناءات.

3. الزعامة السياسية الملهمة أو الكاريزما :
فوجود زعيم سياسي بارز في فترة معينة يؤدى لزيادة الوعي السياسي خلال تلك الفترة .

4. الفروق الفردية :
حيث القدرات و المهارات الخاصة التي يتمتع بها بعض الأفراد .
أهمية الوعي السياسي :

يعتبر الوعي السياسي المدخل الأساس لمعرفة الواقع الذي نعيشه ، و العنصر الأهم في نجاح أي مجتمع ، و تعود أهمية الوعي السياسي إلي أنه من أهم الأدوات التي تشكل الرأي العام الجماهيري في المجتمع و توظيف الأفراد و إمكانياتهم و توحيد مواقفهم و استثمارها في الواقع بجانب استثمار مراكز التأثير و النفوذ و السلطة التي يتمتعون بها في المجتمع و مؤسساته المتنوعة من أجل تحقيق التغيير المطلوب و الوصول إلي أهداف منشودة من هذا التغيير. و لذا لابد من العمل السياسي و الإعلامي و التعليمي و التربوي و الثقافي و الرياضي و التجاري.

فالتغيير يحتاج إلي استخدام الإمكانات البشرية و المادية و السياسية بكفاءة و فاعلية و ايجابية للتحول من الواقع الذي يعيشه الإنسان إلي واقع ينشده بأقل تكلفة و جهد و اقصر وقت سواء كان التغيير في ميدان المبادئ و القيم أو السلوك و التعامل مع الآخرين أو الثقافة السائدة في المجتمع أو تغيير القناعات ووجهات النظر و الاتجاهات سواء كان التغيير تغييراً سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو بيئياً .

و يرتبط غياب الوعي السياسي بوجود الاضطراب و تعثر احتياجات المواطنين ، و يعبر عن حالة من انعدام الرؤيا و تفاقم الفساد ، و بدون الوعي السياسي تغيب قيمة المواطن في المجتمع.
خطورة غياب الوعي السياسي :

إن لغياب الوعي السياسي آثاراً بالغة السوء يصعب تحديدها و إدراكها بصورة كاملة ، لأن ما يسببه هذا الغياب من حالة أشبه بانعدام في الوزن يؤدي إلى حالة من تزايد التداعيات الخطيرة السلبية في المجتمع.

و يعبر غياب الوعي السياسي أو الحياة بدون الوعي السياسي عما يلي:

· تزداد حالة الفوضى و الاضطراب و ضياع حقوق المواطنين و عدم تلبية احتياجاتهم .

· يصعب علي المواطن فهم  اللغة السياسية التي يتخاطب بها من حوله علي الساحة السياسية ، علي مستوي الألفاظ و المدلولات ، وعلي مستوي الأساليب و أبعادها كمصطلحات النظام السياسي الحاكم أو النظام الدولي الجديد ، و الشرق الأوسط ، والتنظيمات السياسية ، المجالس المنتخبة ....الخ .
· عدم القدرة علي استقراء اتجاهات الأحداث في المجتمع و في العالم كله .
· العجز عن وضع الخطط و الرؤى المناسبة لمواجهة الأمور.
· عدم الاستفادة من الفرص المتاحة و نقاط الضعف التي قد نتجنبها تجاه الأطراف الأخرى في الساحة السياسية ، بجانب عدم الانتباه للخسائر الراهنة أي الخسائر علي المدى القريب، كذلك عدم الانتباه للخسائر علي المدى البعيد.
· فقدان الثقة بالعمل الشعبي المنظم كأداة للتنمية .
كيفية قياس الوعي السياسي:
هناك وسائل مختلفة لقياس الوعي السياسي من خلال قياسات الرأي العام للأفراد ، وهذه الوسائل هي:
1. استمارة الاستبيان : 
ويطبق على مجموعة من الأفراد مشتملاً على أسئلة توضح حجم المعارف السياسية (أسئلة عن الحكم وآلياته وأشخاصه ) وآليات المشاركة السياسية ( الحقوق الانتخابية وآليات إبداء الرأي ) والذات السياسية ( مواقف و أراء الجماعة في مختلف القضايا ) على أن تتضمن الأسئلة المستويات المحلية والقطرية والعالمية.

2. قياس سلوك الأفراد في بعض المواقف :
ومنها قياس درجة مشاركة المواطنين في العمليات المختلفة و إبداء رأى المواطنين فيها.
3. متابعة وسائل الإعلام:
من خلال قياس متابعة المواطنين وسائل الإعلام بمختلف أشكالها من صحافة و تليفاز و قنوات فضائيات و إذاعات و انترنت. 

4. قياس مستوى الحوار و الأسئلة و الاستفسارات عند طرح موضوع معين للنقاش .

هذه الوسائل تمكن الباحثين القيام بقياس الرأي العام  بالحصول على نتائج تتعلق بالكيف و ليس الكم لكن باستثناء بعض وسائل القياس مثل الاستبيان و عدد المتابعين للصحف يمكن من خلالها التوصل لنتائج كمية تترجم لدلالات كيفية ، و مع ذلك فإن تكرارها يؤدى لتكوين صورة عامة عن تطور الوعي السياسي لدى الأفراد أو الجماعات ، بمعني أن يقاس الوعي السياسي للمواطنين في فترة زمنية محددة ثم قياسه نفسه في فترة زمنية مختلفة ، وهكذا يمكن من خلال مقارنة نتائج القياسين أن نتوصل لمعدل التغيير والتطور الحاصل في الوعي السياسي للمواطنين.

أهمية قياسات الرأي العام علي المستوي المحلي :

تنبع  أهمية قياسات الرأي العام  من كونها وسيلة لعدد من الغايات و الأهداف ، مثل ما يلي :

· يساهم قياس الرأي العام في تحقيق مصالح أغلبية المواطنين .

· يساهم في توثيق العلاقة بين الأجهزة الحكومية ، و في تحقيق التنمية للمجتمع المحلي ، فيجب علي عضو المجلس الشعبي المحلي أن يعتني بالرأي العام المحلي تجاه مساهماته في تطوير الخدمات اللازمة لتحقيق رفاهية المواطنين ، و في التعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم بشأنها و في التجاوب أو الاستجابة لجميع شكاواهم ومقترحاتهم. 
·  التعرف على مدى  وعي المواطنين بالمجالس الشعبية المحلية .

· تقييم أداء المجالس الشعبية المحلية .
· تقييم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

و يمكننا هنا التعريف بأهمية استطلاع أو قياس الرأي العام للتعرف على موقفه تجاه الخدمات التي يقدمها المجلس المحلي و المحليات . و ذلك بحكم أن الرأي العام أو رأي الجمهور المستفيد من خدمات المحليات أكثر الفئات معرفة بهذا و احتكاكاً بالمحليات ولذا يتم التعرف علي أهم ملاحظاتهم و أهم مقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات المقدمة في المحليات .
و قياسات الرأي العام وسيلة سريعة و قليلة التكاليف أحياناً ، وتعتبر قياسات الرأي العام من الأدوات الهامة لقياس مدي رضا الأفراد داخل المجتمع عن الأداء الحكومي .

و قد يمكن من خلال استخدام استطلاعات الرأي المساهمة في قياس التطور التنموي لمعرفة أكثر القضايا التي تثار و تنال حيزا أكبر من اهتمامات ووعي المواطنين بها و معرفة أكثر الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية احتكاكا بحياة المواطنين اليومية ، كذلك تساهم في معرفة مدي إمكانية  أن يكون للمواطنين دوراً فاعلا في عملية التنمية داخل المجتمع .

2-  الرأي العام :

يُطلق مصطلح " الرأي العام " على ما يشيع من رأي بين عامة الناس في المجتمع الواحد حول حدث محدد أو قضية محددة. وقد يمثل هذا الرأي رأي الأغلبية أو  رأي متوسطة ، أو رأي فئة ذات صوت مرتفع. ويقوم الرأي العام بوظيفتين رئيستين:
1. اقتراح بعض القرارات الرئيسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 
2. تقويم و نقد عملية تنفيذ هذه القرارات الرئيسة.
و الرأي العام ظاهرة اجتماعية فطرية موجودة في أبسط صورها منذ أن كان هناك ثلاثة أو أكثر من المخلوقات العاقلة ، ولكن الكتابة عنها لم تبدأ إلا في وقت متأخر. و لعل أوائل الكتابات حوله ظهرت عند اليونان و الرومان الذين أعطوا اهتماما كبيرا لرأي الجمهور العام و علاقته بنظام الحكم. 
واستمر الاهتمام بهذه الظاهرة عبر القرون الوسطى في أوربا. أما الدراسات التي قامت بتحليل ظاهرة الرأي العام فلم تبدأ حتى القرن الثامن عشر الميلادي. وقد تمثلت البدايات الأولى في كتابات بعض الفلاسفة السياسيين مثل: "فولتير" Voltaire و"توماس هوبز" Hobbes و"لوك" Locke و"هيوم" Hume . وكان لكتاب عصر الثورة الفرنسية دورا واضحا في إبراز أهمية الرأي العام، ولاسيما كتابات " جان جاك روسو" Rousseau. وقد أعرب هؤلاء الفلاسفة عن رأيهم بوضوح في ضرورة ارتكاز القانون على الرأي العام.

ويقول "تشايلدز" بأن موضوع الرأي العام بقي حكرا على السياسيين حتى عام 1990. ثم بدأ اهتمام رجال الإعلام بظاهرة الرأي العام .

و بمرور السنوات اتجهت الدراسات و الأدبيات إلي دراسة الرأي العام و محاولة استطلاع رأي المواطنين في مختلف القضايا مثل دراسات استطلاع رأي المواطنين المحليين بشأن قضايا نظم الحكم المحلي أو الإدارة المحلية خاصة قضايا الفساد و التنمية المحلية والانتخابات المحلية والمشاركة السياسية.....الخ. 

3-الديمقراطية :

الديمقراطية في تعريفها البسيط تعني سلطة الشعب. فالممارسة الديمقراطية الصحيحة في السياسة تفترض وجود ما يعرف بدمقرطة المجتمع - أي أن يكون المجتمع ديمقراطيا أو في طور تحوله للديمقراطية . و دون هذه الصيغة لا تضرب الديمقراطية جذورا في أرضية المجتمع فتظل شكلية و سطحية دون أن تكتسب شرعية غير قابلة للانقلاب. و الديمقراطية الحديثة تفترض وجود " المواطن "، وهذا يختلف عن " الرعايا".

4-التنمية :
التنمية عموما هي صيرورة من التحولات المجتمعية سواء كانت تنمية ( اقتصادية، اجتماعية ، ثقافية، سياسية ...) و تواكب نمو الإنتاج الاقتصادي في تطور بعيد الأمد و تؤدي إلى إزالة العراقيل الهيكلية أمام تحسين نمط عيش السكان (و ليس فقط مستوى عيشهم  ، و للتنمية عبر مراحل تطورها الأربع كما سيلي توضيحه لاحقاً ، مفهومان أحدها مفهوم ضيق و الأخر مفهوم واسع و شامل .

المفهوم الضيق :

يُقصد به التنمية الاقتصادية، و هذا المفهوم استخدمته أدبيات البنك الدولي ، و يعتمد على فكرة الإدارة الرشيدة بدلالة النمو الاقتصادي ، عندما يتم التطرق إلى التنمية.

المفهوم الواسع : 

يستند إلى فكرة التنمية الإنسانية ببعدها الشامل " عملية توسيع خيارات الناس "،  فالأشخاص لكونهم بشراً، فلهم حق أصيل في العيش الكريم مادياً ومعنوياً، جسداً وروحاً ، و كذا الحال بالنسبة لفكرة الحكم الراشد أو " الحكم الصالح أو " الجيد" أو " الرشيد" و"الإدارة الرشيدة" والذي شاع استخدامه في السنوات الأخيرة.

 و يرتفع هذا المفهوم إلى مستوى السياسة ، فيعالج مسألة الحكم و العلاقة بين عامة الناس والإدارة الحاكمة ، بما يدخل في ذلك مسألة الشرعية و المشاركة و التمثيل و المساءلة ، إضافة إلى الإدارة العامة الرشيدة باعتبارها مكونات للحاكمية الراشدة ( الصالحة) كما يذهب إلى ذلك تقرير التنمية الإنسانية العربية.

فالتنمية لا تعني مجرد تنمية الموارد البشرية، ولا حتى تنمية بشرية فحسب، أي تلبية الحاجات الأساسية، لكنها تنمية إنسانية شاملة في البشر والمؤسسات المجتمعية لتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
والمفهوم الواسع للتنمية الإنسانية يضيف إلى الحريات المدنية والسياسية - بمعنى التحرر من القهر ومن جميع أشكال الحط من الكرامة الإنسانية، مثل الجوع والمرض والفقر والخوف- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ليصل إلى قاعدة عريضة تعتمد على مبادئ حقوق الإنسان.
و تعرف التنمية المحلية بأنها :

القدرة على الاستفادة من مصادر البيئة البشرية و المادية المتوافرة و زيادة تلك المصادر كماً و نوعاً وتطويعها بما يعود نفعه على جميع أفراد المجتمع، مع ضمان استدامة هذه المصادر. و يبقى العنصر البشري و تطويره مادياً و ثقافياً و روحياً الشرط الأساسي لكل تنمية حقيقية (الرأسمال الاجتماعي)
.
و التنمية المحلية التشاركية صار لها من الأهمية القصوى في السنوات القليلة الماضية ، و تعتبر المحليات هي النواة الأولي و الرئيسية للتنمية المحلية  نظراً لقربها من المواطن المحلي بالأساس.

و يري البعض أن التنمية المحلية ترتبط بالمجال "TERRITOIRE"  وهو ما يشبه تنظيم الأراضي كما لا يوجد تحديد أمثل لهذا المجال فيمكن أن يتسع من حي أو دوار إلى جهة أو عدد من الجهات مرورا بالجماعة والإقليم
.
كما تعرف التنمية المحلية كصيرورة داخلية نابعة من حركية و وعي التجمعات أو المجتمعات المحلية، حيث تعطي أهمية للموارد البشرية و  المالية وللإمكانيات و الوسائل المحلية و تشجع الإبداع و المبادرة الفردية والجماعية. 

و يعتبر مفهوم التنمية المحلية حديث العهد إذ يرتبط بالتطورات التي عرفها دور الدولة كالخصخصة و سياسة التخلي عن القطاعات الاجتماعية و اختيار برامج محددة في المكان و الزمان وهكذا مع الاتجاه نحو اللامركزية   واللاتمركز اللذين تعمق تطبيقهما في الثمانينات و كذا مع الاتجاه العالمي الذي أخذ كثيرا من صلاحيات الدول وفرض نوع من المنافسة بين مجالاتها الداخلية في جلب الاستثمارات و رفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية عموما. 

فالتطور النظري أصبح يعتبر المجال كفاعل في التنمية و ليس كفضاء لاشتغال فاعلين آخرين و ذلك نظرا لحمولته السوسيوثقافية و للتفاعلات الاجتماعية و للعلاقات البين مهنية و الاجتماعية التي يخلقها بداخله لذا السؤال الذي ينال قسطاً كبيراًُ من  النقاش و الجدال هو تحديد سعة أو ضيق المجال الأمثل للتنمية المحلية. إذن فالمجال هو كذلك فاعل في التنمية المحلية من بين الفاعلين الآخرين. 

ونأتي هنا للتساؤل حول ما هي الأطراف التي يمكن لها أن تساهم في تحقيق التنمية المحلية أو ما هم الفاعلين في مجال التنمية المحلية:
و يمكن حصر أهم الفاعلين في التنمية المحلية فيما يلي:
· المجالس الشعبية المحلية : 
وهي مؤسسات تمثيلية لامركزية منتخبة من طرف السكان المحليين بفعل صلاحياتها و الاختصاصات والسلطات المخولة لها الفاعل الأساسي في التنمية إلا أن عدة عوامل موضوعية و ذاتية تعيق هذه المهمة.
· الإدارات العمومية المحلية: 
وهي عبارة عن مجموع الإدارات اللامركزية داخل مجال جغرافي معين إدارية اجتماعية و تقنية –" و تسمي بالمندوبيات ، و النيابات ، و سلطات عمومية و المديريات ".
· القطاع الخاص والمالي: 
من بين الفاعلين الأساسيين في مجال التنمية المحلية إلا أن طبيعته –الربح الفردي- لا تمكنه من تحقيق المصالح الجماعية والعمومية ولكن مساهمته في التنمية المحلية تنتج عن تشغيل عدد مهم من اليد العاملة مما يرفع القدرة الشرائية محليا كما أن الخدمات الأفقية والعمودية التي يتطلبها السير العادي لمقاولة ما يرفع الطلب ويساهم في تنشيط السوق المحلية.
· مؤسسات المجتمع المدني: 
وهو عبارة عن منظمات تطوعية تحشد السكان المحللين و تمكنهم من القيام بعدة أنشطة مختلفة في ميادين عدة اجتماعية ، ثقافية ، اقتصادية ، رياضية ... إلخ ، و تتميز بطابعها الديمقراطي و بحرية الانضمام إليها و بكونها مؤسسات غير ربحية .
· التعاونيات: 
هي تنظيمات تطوعية تقوم بأنشطة اقتصادية في عدة مجالات فلاحية - صناعية ( صناعة تقليدية - تجارية أو خدمي) “. على عكس الجمعيات يمكن للتعاونيات تحقيق أرباح و توزيعها على أعضائها شريطة أن يكون هذا التوزيع بشكل متساوي.
· السكان المحليين:
يعتبر السكان أو المواطنين هم أساس كل عملية تنمية و هدفها إلا أن دور السكان لا يستقيم بدون تأطير أو تنظيم لهذا تشكل التنظيمات التطوعية من جمعيات و تعاونيات إطارا من خلاله يمكن للسكان المحليين لعب دور فاعل العملية التنموية. 
· وسائل الإعلام المحلية:
سواء كانت قنوات محلية تليفزيونية و فضائية و إذاعات محلية و صحف محلية .

· الجامعات.
· النقابات المهنية.
· فروع الأحزاب  السياسية في المحليات.

فالمقاربة التشاركية السكانية و القطاعية هي التي تضمن مشاركة مجموعة من الفاعلين العموميين و  النخبويين والخواص" الجمهور الخاص " إلى جانب السكان المحليين و هم المعنيين بمشروع تنموي واحد كل حسب تخصصه ، و إذ يصبح المشروع متعدد الأبعاد بتعدد الشركاء و يدمج في أهدافه مجموعة من هذه الأبعاد المتكاملة يصبح آنذاك مشروعا مندمجا و تشاركيا و بالأخص إذ راعا البعد الإيكولوجي البيئي لتكون التنمية المتوخاة من المشروع تنمية مستدامة تراعي مستقبل الأجيال القادمة و يكون أثرها ايجابيا على المدى البعيد. 

5-العلاقة بين الديمقراطية و الحكم الرشيد و التنمية علي المستوي المحلي :
بسبب تزايد الاهتمام باللامركزية بأبعادها سياسياً و إدارياً و اقتصادياً و مالياً و بسبب تزايد الاتجاه إلي توسيع نطاق مشاركة المواطنين و درهم في عملية الحكم و تقليص أدوار الدولة في الإنتاج و الإدارة المباشرة في لمؤسسات و منح القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني دور أكبر في عملية التنمية و قد عبر عن ذلك الاهتمام تقارير البنك الدولي عن التنمية في العالم .
و تأتي أهمية دراسة نظم الحكم المحلي من الدور المهم الذي تقوم به في التنمية الشاملة و من علاقاتها بالنظم السياسية مثل ما يحدث من تحولات و تطورات في التنمية المحلية للحكم يعتبر مؤشراً للتنبؤ بما يحدث علي الساحة السياسية الوطنية.
علي سبيل المثال اهتمام الوسائط السياسية و الإعلامية الأمريكية 
 بالانتخابات الأمريكية كمؤشر للتنبؤ بالحزب الذي سيفوز في الانتخابات البرلمانية و يتولي تشكيل الحكومة ، كما تعتبر المجالس المحلية مدارس لتخريج القيادات علي المستوي الوطني من خلال سبق عضويتهم في المجالس المحلية أو سبق أن تولي رئاسة الوحدات المحلية .

هناك علاقة متبادلة بين الديمقراطية و التنمية ، و لقد ظهرت الحاجة إلي تأصيل العلاقة بين الديمقراطية و التنمية خاصة في المنطقة العربية ، التي تعاني من ضعف المشاركة و مركزية الدولة الشديدة و عدم إعطاء الدور الكاف للسلطات المحلية أو هيئات الحكم المحلي، بجانب إبعاد مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة و عدم توفر بيئة صالحة سياسية و فكرية و اقتصادية واجتماعية لذلك ، سواء على صعيد التشريعات أو بسبب ضيق مساحة الحريات الخاصة و العامة و بشكل خاص الحريات الأساسية.
علي العلم بأن الليبرالية ساهمت في تأصيل تلك العلاقات بين الديمقراطية و التنمية والحكم الرشيد ، حيث تسعي الليبرالية إلي توفير حياة أفضل للناس و تتعامل مع مصالح أعضاء المجتمع بتساو ، وليس هذا من فراغ بل من وحي المبادئ الليبرالية وهي : الفرد ، الحرية ، العقل ،العدالة ، التسامح ، و قد نشأت الليبرالية في التغيرات الاجتماعية التي عصفت بأوربا منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي ، وطبيعة التغير الاجتماعي والفكري يأتي بشكل متدرج بطيء. 

والليبرالية لم " تتبلور كنظرية في السياسة و الاقتصاد والاجتماع على يد مفكر واحد ، بل أسهم عدة مفكرين في إعطائها شكلها الأساسي وطابعها المميز ، وتذهب معظم الكتابات إلى أن استخدام مصطلح "ليبرالي" بدءً منذ القرن 14، و لكنه كان يحتمل معاني متعددة ودلالات شتى، فالكلمة اللاتينية liber تشير إلى طبقة الرجال الأحرار ، أي أنهم ليسوا فلاحين مملوكين أو عبيدا. و الكلمة كانت ترادف "الكريم" أي "ليبرالي" أو سخي في تقديمه لمعونات المعايش للآخرين. وفي المواقف الاجتماعية كانت الكلمة تعني "متفتحا" أو ذا عقل وأفق فكري رحب. وترتبط الكلمة كثيرا بدلالات الحرية والاختيار.

ويرد بعض الباحثين جذور الليبرالية إلى ديمقراطية أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد.

و لقد حقق الفكر الليبرالي عدد من الانجازات منذ القرن التاسع عشر حيث دعمته الثورة الصناعية من خلال انتشار التصنيع في البلدان الغربية ، و قد بدأ النظام الرأسمالي الصناعي في البداية في انجلترا في منتصف القرن الثامن عشر ، وأصبح راسخا في أوائل القرن 19، ثم انتشر في أمريكا الشمالية ثم غرب أوربا وتدريجيا طبق في أوربا الشرقية .

وقد حاول النموذج الرأسمالي الصناعي أثناء القرن العشرين التغلغل في الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وخاصة أن التنمية الاجتماعية و السياسية تم تعريفها بالمنظور الاقتصادي الغربي المتمثل في نظرية التقدم المادي.

وقد اقترنت النظم السياسية الغربية بأفكار و قيم الليبرالية ، وهي نظم دستورية حيث تحد الدساتير من سلطة الحكومة و تحافظ على الحريات المدنية، كما أنها تمثيلية أو برلمانية " الديمقراطية التمثيلية أو الديمقراطية غير المباشرة " أي أن الصعود إلى المناصب السياسية يتم من خلال انتخابات تنافسية. 

وقد شهد التحول للديمقراطية الغربية صعودا في بعض الدول النامية في الثمانينيات، و مع سقوط الاتحاد السوفيتي بدأت محاولات تحول ديمقراطي أيضا في أوربا الشرقية.
و لقد كان المقصود بالتنمية هو النمو الاقتصادي ، و استبدل التركيز من النمو الاقتصادي ، إلى التركيز على مفهوم التنمية البشرية و إلى التنمية المستدامة فيما بعد ، أي الانتقال من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي وصولاً إلى التنمية الإنسانية ببعدها الشامل ، أي الترابط بكل مستويات النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي ، بالاستناد إلى نهج متكامل يعتمد على مبدأ المشاركة والتخطيط الطويل الأمد في حقول التعليم و التربية و الثقافة و الإسكان و الصحة و البيئة وغيرها، و يتوخى قدراً من العدالة والمساءلة والشرعية والتمثيل
.
و تعتبر الانتخابات من أهم الوسائل التي يستطيع المواطنون من خلالها المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم و مساءلة ممثليهم فيما يتعلق بالنتائج التي يحققونها. و بالتالي فإن الانتخابات تعد نقطة التقاء أساسية بين المواطنين و الأهداف المرتبطة بالتنمية البشرية و تحقيق أهداف التنمية للألفية. وهكذا، تكون الشرعية السياسية التي تمنحها الانتخابات ذات المصداقية ضرورية لقيام دولة قوية ، وهي تمنح الولاية الضرورية للحكومات لتتمكن من التصدي لمجموعة لا حصر لها من تحديات التنمية المستدامة.
و لقد مر مفهوم التنمية بأربعة مراحل: 
·  المرحلة الأولى: جرى التركيز على النمو الاقتصادي 
· المرحلة الثانية : جري التركيز على التنمية البشرية 
· المرحلة الثالثة : جري التركيز على التنمية البشرية المستدامة
· المرحلة الرابعة: على التنمية الإنسانية بمعناها الشامل.
و اقترن هذا التطور بإدخال مفهوم الحكم الرشيد أو " الحاكمية الرشيدة "في أدبيات الأمم المتحدة و مؤسسات بريتون وودز " البنك و صندوق النقد الدوليين" ، و لعل السبب في ذلك يعود إلى أن بعض البلدان التي حققت نمواً اقتصادياً ، لم تستطع أن تحقق تحسنّاً في مستوى معيشة غالبية السكان، و هكذا فإن تحسن الدخل القومي لا يعني تلقائياً تحسين نوعية حياة السكان .

فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية عرف مفهوم التنمية تطورا كبيرا منذ ذلك الوقت، و يعتبر مفهوم التنمية البشرية المتواصلة أو المستديمة الأكثر قبولا الآن. فلم يعد الأمر مقصورا على تحقيق معدل معقول للدخل الفردي، كما لم يعد معدل النمو الاقتصادي كافيا للحديث عن تحقيق التنمية. 
ويرتبط ذلك بأمرين لابد من أخذهما في الاعتبار:

الأمر الأول : 

هو أن التنمية الاقتصادية – و إن كانت سياسية- غير كافية وحدها للحديث عن تنمية حقيقية ، بل لابد من إدخال عناصر أخرى تشمل الجوانب الاجتماعية و الثقافية، وقد تطورت نظرة البنك الدولي في هذا الميدان ، حيث اتسع الأمر إلى قضايا التوزيع و حماية المهمشين، و  قد عمد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ بداية التسعينات إلى إصدار تقرير سنوي عن التنمية البشرية المستدامة ، وأدخل في هذا الصدد معايير جديدة لقياس معدلات التنمية لا تقتصر على مستوى الدخل الفردي ، و إنما تراعي الجوانب الاجتماعية الأخرى مثل معدل الوفيات و الأمل في الحياة، فضلا عن مدى توافر الخدمات الأخرى.

وركزت تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي NUDP منذ العام 1990، على مفهوم نوعية الحياة وعلى محورية دور  البشر في التنمية و زيادة قدراتهم على الاختيار و تمكينهم من ممارسة هذه الخيارات و تفجير طاقاتهم الإبداعية، وتمكينهم من المشاركة في أمور حياتهم، و أصبح النمو الاقتصادي ليس غاية بحد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق التنمية ، ومن واجب الحكم الصالح أن يتأكد من تحقيق المؤشرات النوعية، لتحسين حياة السكان وهذه المؤشرات تتعدى الجوانب المادية ليندرج فيها العلم والصحة والثقافة والكرامة الإنسانية والمشاركة.

ويحرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على نشر ما أطلق عليه مؤشر التنمية البشرية سنويا للتعبير عن هذه الأمور.
وأما الأمر الثاني :

و المعني به مفهوم التنمية البشرية فهو ضرورة تواصل أو اطراد التنمية بين الأجيال.
وهكذا يمكننا أن تلمس العلاقة بين الديمقراطية و التنمية من خلال الحرية التي تنادي بها مبادئ الديمقراطية ، رغم أنه لا يمكن الجزم بوجود علاقة شرطية مطلقة بين التنمية و الحرية ، لكن انعدام أو ندرة الأخيرة سيؤدي إلى تقليص حجم التنمية و يؤثر مستقبلا على استمرارها  إن لم يكن تراجعها وهو ما بينته التجربة التاريخية.
فقضايا التنمية لا يمكن عزلها عن فكرة الحرية ، فالدعوة إلى الحرية و احترام حقوق الإنسان ليس ترفا تتمتع به الدول المتقدمة ، في حين أنه ينبغي على الدول النامية أن تؤجل البحث فيه إلى حين وضع أسس التقدم الاقتصادي، كما لو كان هناك تعارض أو تناقض بين التنمية والديمقراطية.
و لذا مؤشرات التنمية الإنسانية المستدامة تتلخص في توسيع قدرات الناس و خياراتهم و التعاون و المشاركة في تحقيق التنمية و عدالة التوزيع و الاستدامة ، أي التواصل في العيش الكريم و الأمان الشخصي دون خوف أو تهديد
.و تؤكد الآراء الآن بأن مواجهة قضايا التنمية تتطلب الاعتراف للفرد بحقوقه و تمكينه من المشاركة الجادة و الفعالة في أمور حياته. و هناك حاجة إلى أن نمزج بين الحريات الفردية و التنظيم الاجتماعي.

و ينظر للعلاقة بين التنمية و الحكم الرشيد أو الحوكمة أو الحاكمية من ثلاثة زوايا علي النحو التالي : 
1. زاوية وطنية:
تشمل الحضر و الريف و جميع الطبقات الاجتماعية و الفئات بما فيها المرأة والرجل.
2. زاوية عالمية:
 أي التوزيع العادل للثروة بين الدول الغنية و الدول الفقيرة وعلاقات دولية تتسم بقدر من الاحترام و المشترك الإنساني والقواعد القانونية.

3. زاوية زمنية: 
أي مراعاة مصالح الأجيال الحالية والأجيال اللاحقة.
ووفقاً لهذه الزوايا يمكن قراءة الأبعاد الأساسية للحكم الرشيد من خلال:

1. البعد السياسي:
 ويعني طبيعة النظام السياسي وشرعية التمثيل والمشاركة والمساءلة والشفافية وحكم القانون.
2. البعد الاقتصادي والاجتماعي: 
بما له علاقة بالسياسات العامة و التأثير على حياة السكان و نوعية الحياة و الوفرة المادية و ارتباط ذلك بدور المجتمع المدني واستقلاليته.

3. البعد التقني والإداري:
 أي كفاءة الجهاز و فاعليته، فلا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون الاستقلال عن النفوذ السياسي، و لا يمكن تصور مجتمع مدني دون استقلاليته عن الدولة و لا تستقيم السياسات الاقتصادية و الاجتماعية، بغياب المشاركة و المحاسبة و الشفافية، حيث يحتاج الأمر إلى درجة من التكامل.
و تتعدد تعريفات الحكم الرشيد حيث يمكن أن يعرف الحكم الرشيد بأنه: 
عبارة عن حكم يقصد فيه ممارسة السلطة السياسية و الاقتصادية والإدارية لتسيير شؤون الدولة، وهي تشتمل على الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتعمل على تفعيل مفهوم المشاركة فيما بينها.
يشمل الحكم الرشيد جميع المؤسسات في المجتمع من أجهزة دولة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فهي عبارة عن ممارسة للسلطة وحقوقها وفقاً لمبدأ المحاسبة، ولا تقتصر فقط على الاهتمام بآثاره التنموية الحالية وإنما تشتمل على التنمية المستدامة و طويلة الأمد والممتدة عبر أجيال متعاقبة.

ويمكن القول بأنها عبارة عن منظومة أو شكل الحكم الذي يعزز ويدافع عن حقوق الإنسان ويقوم على توسيع قدرات الشعوب والتنوّع في خياراتهم وحرياتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويجب أن يؤدّي إلى تحقيق مصلحة الشعوب.
يـــعـــرف البنك الدولي الحكم الرشيد بأنه:
التقاليد والمؤسسات التي من خلالها تتم ممارسة السلطة في الدول من أجل الصالح العام، وهذا التعريف يشمل:
· عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم و استبدالهم
.

· قدرة الحكومات على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السلمية بفاعلية.

· احترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها".
تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فان مفهوم الحاكمية الرشيدة:
"هو ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبّر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم".
تعريف تقرير التنمية الإنسانية العربية:

وفقاً لتقرير التنمية الإنسانية العربية (2002) فان الحكم الراشد: "هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه الإنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرّياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلاً كاملاً وتكون مسئولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب".

تعريف مركز دراسات و بحوث الدول النامية :

ويعرف مركز دراسات و بحوث الدول النامية الحاكمية الرشيدة بأن
: "الحكمانية في جوهرها هي إدارة شؤون الدولة، وتتكوّن من آليات وعمليات ومؤسسات يستخدمها المواطنون فرادى أو جماعات لدعم مصالحهم والتعبير عن مخاوفهم والوفاء بالتزاماتهم وتسوية خلافاتهم. ولكي تتمكن هذه الآليات و المؤسسات السلطوية من أن تكون فعالة من وجهة نظر المجتمع ، ينبغي أن تتمتع بالخصائص التالية:

· المشاركة.
· الشفافية،.
· المساواة.
· سيادة القانون الاستجابة (لمصلحة جميع الأطراف).
· الاهتمام بالإجماع.
· المساءلة.
· الرؤية الإستراتيجية.
· والكفاءة والفاعلية".
وغياب الحكم الرشيد يعني وجود عدد من الظواهر السلبية المصاحبة لغيابه 
، وهي :

1. عدم تطبيق مبدأ سيادة القانون أو حكم القانون .
2. عدم الفصل الواضح و الصريح بين المال العام و المال الخاص و بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة.
3. الحكم الذي لا توجد فيه قاعدة شفافة للمعلومات وعلى العكس من ذلك قاعدة ضيقة لصنع القرار.
4. استشراء الفساد و الرشوة و انتشار آليتهما وثقافتهما وقيمهما.
5. ضعف شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الإنسان.
بناء علي كل ما سبق فإن بعض عناصر الحكم الرشيد هي الديمقراطية و اللامركزية : بمعني أن يتم تجسيد نصوص القانون و ترجمته في حياة ديمقراطية أساسها المشاركة وتمثيل الشعب والمحاسبة والمراقبة لأداء الحكومة، ومن خلال توفير الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد ، و على الحكومات و سلطات الدولة أن تقوم بتفويض صلاحياتها و سلطاتها لإدارات غير مركزية (لحكومة داخلية محلية) و بمشاركة واسعة من قبل أفراد المجتمع.
وذلك من خلال تعزيز حقوق الإنسان وتوعيته، لأن الحاكمية الرشيدة تتطلع إلى احتياجات المجتمع ككل، وليس فقد للحكومات، وهي توسع دائرة الحرية من خلال بناء نظام معرفي يعزز بناء وعصرنة النظام السياسي وترتيب أولويته.
و نؤكد هنا علي عمق العلاقة بين الديمقراطية و المشاركة و اللامركزية :

و تعتبر المشاركة أحد خصائص الحكم الرشيد ، و تضمن لجميع أفراد المجتمع المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان.
لأن توسيع أطر المشاركة و التعاون في العمل المحلي و احترام الحياة المشتركة و العلاقة مع الآخرين تعتبر إحدى ركائز العمل الديمقراطي للمحليات أو ما يعرف بـ" الديمقراطية المحلية "، و تخدم من جهة أخرى مبدأ الشفافية و تأطير أو تسكين القدرات و الإمكانات في ميادين و مجالات تحتاج إلى هذا التطبيق الديمقراطي، العمل المحلي هو مدخل إلى الثقافة المحلية و زيادة الوعي لدي المواطنين بأهمية العمل الديمقراطي و إلى إعادة تأهيل السياسة لتصبح بمثابة خدمة عامة أي لخدمة المواطنين في البلد الواحد ، فثقافة الديمقراطية و حقوق الإنسان بما تحتويه من قيم التسامح و الانفتاح و الاحترام و الحوار الجدي و الشفافية من الأمر الهام جداً أن تتعمق في الداخل المحلي ليس باعتباره عملا مستقلاً بذاته بل باعتباره جزءا من العمل العام ،

كذلك فإن اللامركزية المستدامة التي تتمتع الآن بمزيد من الاهتمام في نشرها ، فمثلها مثل الديمقراطية ليست نموذجاً جامداً يمكن نقله بسهولة من بلد لآخر ، لكن علي أية حال لكل منها مبادئه الأساسية التي يجب توحيد الخطي عليها ، بجانب أنه هناك صلات شتي بين اللامركزية و الديمقراطية و المشاركة،  حيث جرى إبراز مشاركة المواطنين باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من اللامركزية و الديمقراطية، و تدعيماً للنهج التشاركي في تحقيق التنمية و الديمقراطية .
و تحتاج المجتمعات المحلية إلى مجموعة من الدعامات الاقتصادية ، الاجتماعية، الثقافية، المالية والتقريرية للتأثير إيجابيا في مستقبلها وضمان تحسن أكبر لنمط عيشها. و لأن التنمية المحلية تشجع المبادرات و التشارك بين جميع الفاعلين المعنيين  من أجل تفعيل الطاقات و الموارد المحلية و بما أنها كذلك تركز أكثر على الاستقلالية، روح الإبداع والمبادرة والتضامن فهي تدخل تغيير جذري على أساليب التنمية السائدة. 

فمن هذا المنظور يمكن اعتبار التنمية المحلية إستراتيجية بديلة لنمط التنمية الذي لا ينبع من صلب حاجيات أفراد التجمعات المحلية و يعتمد على برامج مركزية أبانت عن محدوديتها طيلة العقود الماضية في أغلب دول الجنوب.   
ووفقاً لما جاء في الفقرة 177 من جدول أعمال موئل الأمم المتحدة : تحقيق التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية من خلال اللامركزية للنقل الفعال للمسؤوليات و إدارة السياسات ، و سلطة صنع القرار، و الموارد الكافية بما في ذلك سلطة تحصيل العائدات إلى السلطات المحلية الأكثر قرباً من دوائرها الرئيسية وأكثر تمثيلاً لها.
كما يوصي جدول أعمال الموئل بأن " تدرس الحكومات و تعتمد، حسب مقتضى الحال، السياسات و الأطر القانونية المتوافرة لدى الدول الأخرى التي تنفذ اللامركزية بفعالية"، وذلك كما جاء في الفقرة 180 من جدول أعمال الموئل 
.

و بصورة أساسية يجب عدم النظر إلى اللامركزية و المركزية على أنهما متعارضان بل على أنه يكمل أحدهما الآخر في سبيل تدعيم الديمقراطية في البلاد. و ينظر الآن إلى اللامركزية الفعالة باعتبارها عنصراً من عناصر الإدارة الجيدة و تعبيراً عن الممارسة الديمقراطية و الإدارة العامة الفعالة و التي تتسم بالكفاءة. 
ومن المسلم به كذلك أن السلطات المحلية المنتخبة إلى جانب السلطات الوطنية و الإقليمية تشكل العناصر الرئيسية في الإدارة والتنظيم الديمقراطيين، التي تتعاون مع السلطات الوطنية والإقليمية إلا أن لها مجالاتها المستقلة المتعلقة بالتدابير العامة، وعلى ذلك فإن الديمقراطية المحلية تشكل عنصراً أساسياً في الديمقراطية ذاتها مهما كان شكل الدولة سواء أكانت اتحادية أو إقليمية أو وحدوية، كذلك فإن عملية اللامركزية تتطلب جهوداً متسقة في بناء القدرات و الإصلاح المؤسسي ولذا ينبغي ربطها بتعزيز السلطات المحلية.
الباب الثاني

الإطار المرجعي للدراسة ....... عرض الدراسات السابقة
نورد هنا نماذج لأهم الدراسات و الأدبيات السابقة التي قامت بدارسة بعداً أو أكثر من أبعاد الدراسة التي نقوم بها ، فهناك أدبيات تناولت بالأساس استطلاع رأي المواطنين لقياس مدي وعي المواطنين تجاه قضايا محددة مثل المجالس الشعبية المحلية و دورها في التنمية المحلية ، وأدبيات أخري حاولت قياس مدي وعي المواطنين بوجود الفساد و دراسات أخري حاولت دراسة نظام الحكم المحلي في عدد من الدول العربية و الغربية  استطلاع اتجاهات المواطنين تجاه ذلك النظام . ولكن الدراسة التي نقوم بها هدفت من استطلاع الدراسات و الأدبيات السابقة الوقوف علي أهم ما توصلت إليه تلك الدراسات حتى الآن فيما يخص نظم الحكم المحلي وموقف المواطنين المحللين منها .
· د. م. نهى الغصيني أبو عجرم دور الوعي البلدي في التنمية المحلية : 
قدمت هذه الورقة إلي مؤتمر العمل البلدي الأول الذي عقد خلال الفترة 26 – 27 مارس 2006 ،  و قد ناقشت فيه الباحثة ماهية العمل البلدي و علاقته بالتنمية المحلية و ماهية المشاركة و ما هو واقع علاقتنا بالشأن العام ضمن العمل البلدي، وكيفية معالجة هذا الواقع في المجتمع اللبناني ، وقد توصلت الدراسة إلي البلديات اللبنانية تواجه تحديات مصيرية عديدة في المجالات الحياتية المختلفة ، كالمجال السياسي والحضاري والبيئي وغيرها. ولمواجهة هذه التحديات تحتاج هذه البلديات إلى تعبئة الأفراد والجماعات في حقل التنمية الوطنية والوعي الاجتماعي.
و اقترحت الدراسة على المستوى الوطني مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تشكل ضمانة لدور البلدية الفعال في الحياة المحلية، مثل:

· تطوير التعاون الإعلامي البلدي على مستوى الوطن و تنشيطه بين كل من وزارة الشؤون البلدية ووزارة الإعلام لتفعيل دور وسائل الإعلام كافة بكل فئاتها في نشر الوعي البلدي.
· وضع خطة إعلامية تتحدد فيها محاور التثقيف والتوعية لدور البلديات في عملية التنمية وتهيئة المجتمع بكافة شرائحه للقيام بالمشاركة الفعالة، مع تحديد إطار زمني وأهداف مرحلية للخطة الإعلامية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير الموارد اللازمة لإنجاحها... وتتوجه هذه الخطة إلى جمهور لا بد من معرفة خصائصه الاتصالية لكي تأتي رسائلها متوافقة مع خصائص الجمهور المقصود.
· لا بد من العمل على تعزيز مفهوم البلدية في المناهج الدراسية بما يؤمن عرض دورها التنموي بشكل يحفز الأجيال على الاهتمام بقضايا الشأن العام.

· هكذا تستطيع البلديات بناء مسار علمي عملي للعبور بالمجتمع الأهلي نحو المواطنة في إطار إعلامي تنظيمي متكامل، مع إتباع سياسة إصغائية تنتهج الاستقصاء والتواصل الحواري في المعالجة، مما يسمح بتأهيل كل الناس للمشاركة في السلطة عبر المعرفة والتعبير والمساهمة الفعلية في المشاريع العامة كعمل مواطني.
و اقترحت الدراسة علي المستوي المحلي على البلديات:

· اضطلاع رؤساء و أعضاء المجالس البلدية بمهامهم بروح من المسؤولية و المساءلة أمام الموطنين، مع الاحتفاظ بدرجة عالية من الشفافية في جميع الأوقات. إذ يجب النظر إلى المنصب السياسي المحلي باعتباره التزاماً بالمنفعة العامة للمجتمع.
· إتاحة السجلات والمعلومات لجميع المواطنين ودون التمييز بينهم، لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الكاملة وضمان مشاركتهم في صنع القرار والتنفيذ والمتابعة والمساءلة على المستوى المحلي.
· بث الإحساس بالمواطنين بأهمية الشأن العام عبر استشارتهم وإعلامهم حول كافة الأمور التي لا يمكن معالجتها إلا في إطار جماعي مجتمعي عام، وإفساح المجال أمامهم للمشاركة المواطنة بين أصحاب الحاجات والعاملين على التخطيط للمشاريع العامة وإدارتها وتنفيذها في سبيل تلبية هذه الحاجات. 
· تفعيل مؤسسات المجتمع المدني من خلال تسهيل إنشاء الجمعيات الأهلية ولاسيما النسائية منها والشبابية وتشجيعها مادياً ومعنوياً لتمكين هذه الفئات من إيصال صوتها للجميع.
· إقامة وتطوير الشراكة مع جميع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني ولا سيما المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي ومع القطاع الخاص وغير ذلك من أصحاب المصلحة المعنيين، وتكوين تضامن مؤسسي يضمن إشراك الجميع في التنمية المتواصلة لمجتمعاتها المحلية وأحيائها.
· تطبيق أشكال جديدة من المشاركة مثل مجالس الحوار والمجالس المجتمعية بكافة شرائحه، وتعزيز عملية صنع القرار بأشكال مختلفة: التواصل بالوسائل الإلكترونية، والمبادرات المدنية والاستفتاءات حيثما يكون ذلك عملياً، ووضع الميزانيات بطرق تشاركية ، مما ييسر مشاركة المواطنين في أية قرارات تؤثر فيهم. 
· إفساح المجال أمام مشاركة النساء ومراعاة احتياجاتهن تبقى مبدأ أساسياً في جميع المبادرات المحلية.
· استطلاع رأي المواطنين حول دور المجالس الشعبية المحلية في التنمية، مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار في التنمية المحلية، القاهرة، فبراير 2005: 

هذه الدراسة أعدها مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري خلال عام 2005، هدف الاستطلاع إلي قياس آراء المواطنين حول دور المجالس الشعبية المحلية في التنمية من خلال التعرف على مدى إدراكهم ومعرفتهم بهذه المجالس وتقييمهم لأدائها. 

الملخص عند إنشاء المجالس الشعبية المحلية كان الأمل معقودا على تلك المجالس للمساهمة في تحقيق مطالب الجماهير عن طريق إقرار موازنات وخطط المحافظات ووضع خطط للمشاركة الشعبية بالجهود الذاتية لإقامة بعض المشروعات التي لا تفي موازنات المحافظات بإقامتها، والمساهمة في المجالات التنموية.
و قد تكون المجتمع المستهدف من عينة طبقية الأسر المصرية في ثماني محافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الدقهلية – أسيوط – المنيا – أسان – الإسماعيلية – دمياط ) و تم جمع البيانات عن طريق التليفون ، وهكذا كانت الإطار المستخدم هو عينة الأسر المستهدفة و بحيث تعكس المستويات الثلاث لطبقات السار المصرية ( منخفض – متوسط – مرتفع ) وقد تم تقسيم المستوي الاقتصادي للأسرة باء علي قيمة فاتورة التليفون علي فئات ، وقد بلغ حجم العينة 1000 مبحوث .
و انقسمت هذه الدراسة إلي قسمين علي النحو التالي :
· القسم الأول:
تناول وعي المواطنين بوجود المجالس الشعبية المحلية ومدي وعي المواطنين بمهام أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
· القسم الثاني: 
تناول دور المجالس الشعبية المحلية في خدمة المواطنين و تحقيق التنمية من خلال بيان مساهمة المجالس المحلية الشعبية في تنمية المجتمعات المحلية و أهم المشروعات التي قدمها أعضاء المجالس الشعبية المحلية لتنمية المجتمعات المحلية ، ومقترحات المبحوثين من أجل تفعيل دور أعضاء المجالس الشعبية المحلية في تنمية المجتمعات المحلية .
و انتهت الدراسة إلي أن :
· 24% ممن لديهم وعي بوجود المجالس الشعبية المحلية سبق لهم المشاركة في انتخاباتها.
· 48% تقريباً من المواطنين علي وعي بوجود مجالس شعبية محلية.
· 44% ممن لديهم وعي بوجودها يعرفون علي الأقل أحد أعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمنطقة .
· 66% ممن لديهم وعي بوجوده المجالس الشعبية المحلية يعرفون بعض الأدوار التي يجب أن يقوم بها هؤلاء الأعضاء.
· 47% من المبحوثين الذين أعربوا عن قصور أداء أعضاء المجالس المحلية لأدوارهم يرون أن من أهم معوقات قيام الأعضاء بخدمة المجتمع المحلي هو قيامهم باستغلال المنصب لمصلحتهم الشخصية.
· 40% من المبحوثين يرون أن أعضاء المجلس الشعبي المحلي استطاعوا تقديم خدمات عامة للمنطقة .

· د. نجوي خليل ( مشرف ) ، هويدا عدلي ( باحثاً رئيسياً ) استطلاع رأي عينة من الجمهور الخاص في نظام الإدارة المحلية 
، القاهرة ، 2004:
قسم بحوث و قياسات الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية سعي لإتاحة المجال لعينة من الجمهور الخاص المهتم بقضية تطوير نظام الإدارة المحلية في مصر لإبداء رأيهم فيه: 

الهيكل الإداري و التنظيمي للإدارة المحلية ، مستوياتها الإدارية و الإبقاء عليها أم تقليصها ، طرق إجراء الانتخابات المحلية ( الانتخاب الفردي أو  الانتخاب بالقائمة أو الجمع بينهما ) ، الأسباب التي يمكن بناء عليها حل المجالس الشعبية المحلية و عوامل النجاح في الانتخابات المحلية من ناحية ، بالإضافة إلي استطلاع رأي العينة المعنية في أداء نظام الإدارة المحلية المصري و كيفية تفعيله من ناحية أخري  وقد بلغ حجم العينة 420 مفردة وهم رؤساء المجالس التنفيذية و الشعبية المحلية في ثلاثة عشر محافظة و في الوحدات المحلية المختلفة (مدينة – حي – قرية) .

و لقد دار السؤال المركزي لهذه الدراسة حول كيف يمكن تطوير نظام الإدارة المحلية و تفعيله بما يتواكب مع المتغيرات المستجدة محلياً ودولياً ربما يحقق الكفاءة و المشاركة معاً .

و هكذا فالاستطلاع ذالي قامت به الدراسة معني بالأساس بتقييم النظام المحلي المصري و كيفية تطويره و ذلك في إطار مفهوم الحكم الجيد و يسعي إلي تحليل العلاقة بين الحكومة المركزية و النظام المحلي و كذلك العلاقات بني المحليات وبعضها البعض و العلاقات بين المحليات و المجتمعات المحلية.
و قد أوضحت الدراسة أن موضوعها ذو طبيعة تخصصية لذا استقر رأي فريق الاستطلاع بها علي أن تكون عينة الاستطلاع من الجمهور الخاص المهتم بقضايا الإدارة المحلية و أبعادها المختلفة و أيضا الإلمام بكافة تفاصيلها بحكم تماسه المباشر معها.
المحافظات توزعت بين:
1. محافظات حضرية و القناة: القاهرة – الإسكندرية – الإسماعيلية.
2. محافظات وجه بحري: الغربية – القليوبية – البحيرة – الدقهلية .
3. محافظات وجه قبلي : الفيوم – المنيا – أسوان .
4. محافظات الحدود : مرسي مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء.

و استخدمت الدراسة عينة عشوائية منتظمة في اختير الوحدات القروية ، وتم إجراء حصر شامل للمدن و الأحياء لصغر عددها .و أسلوب العينة طبق علي الوحدات المحلية القرية نظراً لضخامة عددها ووصل في بعض المحافظات إلي ما يزيد عن 70 وحدة قروية في المحافظة مثل المنيا – الدقهلية – البحيرة ....
و اهتمت الدراسة برصد خلفية الإدارة المحلية في مصر عبر التطور القانوني لنظام الإدارة المحلية في الوقت نفسه استعراض الإطار المنهجي و النظري للاستطلاع و عرض نتائج استطلاع الرأي في شقين:
الأول: عن هيكل نظام الإدارة المحلية 

الثاني: تقييم أفراد العينة لأداء النظام المحلي المصري إلي جانب تخصيص الفصل الأخير من الدارسة لدراسة مدي فاعلية دور المحليات في التنمية باستخدام الأسلوب الإحصائي.
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

1. قضية ثنائية هيكل الإدارة المحلية :
هناك تأييد كبير لاستمرار هيكل الإدارة المحلية علي حاله ليضم مجلس شعبي و مجلس تنفيذي، حيث تستمر أيضاً سلطة الرقابة التي يمارسها أعضاء المجلس الشعبي المحلي علي الأجهزة التنفيذية.
و ثمة تأييد كبير لبقاء المستويات الخمس للإدارة المحلية علي حالها ، و إن أشارت نسبة غير قليلة إلي ضرورة إلغاء مستوي المركز تحديداً منعاً لازدواجية التمثيل .

2. قضية حل المجالس المحلية:
الجهات المنوطة بحل المجالس المحلية جاء استجابة المبحوثين بأن تكون الجهة القضائية وهكذا جاءت الجهة القضائية في صدارة الجهات التي يناط بها مسألة حل المجالس الشعبية المحلية علي اعتبار أنه حيادية ، هذا الاستجابة تخالف الوضع الحالي الذي يمنح سلطة الحل لرئيس الوزراء ، و كان لظهور بعض حالات الانحراف داخل المحليات قد جعل السبب الخاص بالفساد في صدارة الأسباب التي تدفع إلي حل المجالس الشعبية المحلية .

3. قضية الانتخابات المحلية:
أظهرت الدراسة ثمة تأييد كبير لإقرار الانتخابات المحلية وفق النظام الفردي باعتباره الأنسب لاختيار العناصر الأكثر كفاءة ، و تلعب العصبية العائلية و الاستعداد لخدمة الناخبين دورها في إنجاح المرشح الأفضل ، مما يعكس الأهمية الكبيرة و المحورية للنظام المحلي في التنمية ، من ناحية ، و تعزيز المشاركة من ناحية أخري.

وهذا ما لن ن تحقق إلا بدعم الديمقراطية من خلال تعزيز دور المجالس الشعبية المحلية وزيادة صلاحيتها في التقرير و الرقابة ، هذا بالإضافة إلي أن تحديث النظام المحلي يستلزم تبني الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة ، و التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة و توفير الخدمات للمواطنين بأيسر السبل و لأكبر عدد ممكن منهم و بأعلى كفاءة ممكنة .
4. قضية التمويل المحلي :
أظهرت الدراسة أن قضية التمويل تعدد أسبابها و تتعقد كلما زادت احتياجات المجتمعات المحلية مما يستدعي البحث  عن بدائل و آليات جديدة لتعبئة الموارد المحلية باقتضاء قدراً أعلي من المرونة ، و يستدعي ذلك أيضاً تنشيط دور المجتمع المجني و القطاع الخاص في الإسهام لتنمية المجتمعات المحلية .

ومن أبرز الاقتراحات المقدمة من المجالس القومية المتخصصة في هذا الشأن كما أوضحت الدراسة بحكم كونها دراسة لأهم المركز القومية البحثية ، ضرورة تأمين التمويل اللازم للمحليات ، بأن يسند إليها اختصاصات مالية ونظام مالي مرن يكفل للوحدات المحلية تمويل مشروعاتها وعدم الاعتماد علي التمويل المركزي .
5. قضية المركزية مقابل اللامركزية :
أظهرت الدراسة أنه هذه القضية تحتاج للحسم بدرجة تعطي المرونة و الصلاحيات والاختصاصات الكافية للمحليات للقيام بدورها و تحفظ للدولة كيانها الموحد.

الدراسة استخدمت أسلوب إحصائي هو  الانحدار اللوجسيتي ، تبين من خلاله أن هناك قضايا بالغة الأهمية في فاعلية دور المحليات في التنمية وهي:

· المركزية و توزيع الاختصاصات لصالح الحكومة المركزية علي حساب المحليات وضعف الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية.
· إعادة حق الاستجواب للمجالس الشعبية المحلية .
· تنشيط دور لجان التخطيط الإقليمي.
· إنشاء مجلس إنتاج بكل محافظة.

و قد أوضحت الدراسة أن المجالس القومية أوصت بضرورة تحدي اختصاصات المحليات تحديداً لكل وحدة محلية في ضوء الاعتبارات الخاصة ، و الطابع المميز لكل منها ، بجانب إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين المجالس المحلية وبين مجلس الوزراء و الوزارات المختلفة بحيث تصبح أداة لمعاونة المجالس المحلية في القيام بوظيفتها و النظر إليها ككيان مستقل في صنع القرار و تنفيذه في إطار السياسة العامة للدولة ، وحصر الرقابة في نطاق ضيق مع التقليل من عملية الرقابة المتعددة .و إعطاء الوحدات المحلية حق تنظيم شئونها المحلية طبقاً لظروفها المحلية و ليس داخل أطر أو هياكل تنظيمية نمطية قد لا تتمشي مع واقعها المحلي و لا تكفل لها لا تحقيق الكفاءة المطلوبة.

و القضايا التي رصدتها الدراسة تحتاج لإعادة النظر فيها بطرح مشروع لتطوير الإدارة المحلية.

· د. أحمد كمال القلعاوي و آخرون ، اتجاهات المواطنين تجاه الحكم المحلي 
، 1982:
هذه الدراسة هي جزء من مجموعة من البحوث التي أجريت من أجل الوصول إلي القرارات السليمة التي تحقق الأهداف المرجوة في مجال الحكم المحلي المصري علي أسس علمية وموضوعية.
وهذه البحوث الخمس هي:
1. صنع القرار السياسي في الإدارة المحلية .
2. حوافز العمل في المحليات .
3. إيصال الخدمات العامة إلي الريف المصري.
4. فاعلية السياسة المحلية.
5. اتجاهات المواطنين نحو الحكم المحلي.
هذه البحوث مشروع قدم للجنة العليا الموجهة لبحوث الإدارة المحلية – تشكلت بقرار رقم 2 لسنة 1981 - وكانت تختص برسم السياسة العامة لبحوث الحكم المحلي و تحديد أوجه التعاون مع الجامعات و الهيئات المهتمة بالبحث العلمي و إقرار برامج البحوث وموازنتها ومتابعة تنفيذها و تقييم نتائجها.

و حول أهداف الدراسة التي نحن بصددها وهي " اتجاهات المواطنين نحو الحكم المحلي " كانت التركيز علي ثلاث موضوعات رئيسية في إطار أبعاد الوعي الثلاث:

1. مدي وعي المواطنين بالحكم المحلي .
2. مدي مشاركة المواطنين في الحكم المحلي.
3. تقييم المواطنين للحكم المحلي .
و قد استغرقت هذه الدراسة ثمان أشهر متتالية بدأت من سبتمبر 1981 إلي أخر إبريل 1982 وأتمها الفريق علي خمس مراحل متتالية و متداخلة في بعض هذه المراحل .

و استخدمت الدراسة العينة الحصصية أو عينة الحصص ، ولذا تم دراسة الخصائص الأساسية للمجتمع المصري المؤثرة في تكوين اتجاهات المواطنين تجاه الحكم المحلي مثل السن – الدخل – التعليم – المهنة – طبيعة المنطقة ...الخ.

و حددت المناطق التي تم فيها الاستبيان بحيث تمثل كل من الوجهين البحري والقبلي بالإضافة إلي القاهرة ، و أن تحتوي علي مناطق حضرية و مناطق ريفية و مناطق ساحلية و مناطق صحراوية ، وفي المناطق الحضرية روعي أن تكون أحدها مناطق عمالية و أخري مناطق شعبية و ثالثة مناطق يسكنها الطبقات الوسطي و العليا ، كما أوضحت الدراسة أنها حاولت مراعاة أن تمثل العينة جمعي مستويات الحكم المحلي في مصر ، وقد شملت العينة 2202 مفردة منهم ، 2000 مفردة مواطنين عاديين ، 202 مفردة أعضاء مجالس الشعبية بمستوياتها المختلفة ، أما من الناحية الجغرافية شملت المحافظات و الوحدات المحلية بالنسبة لكل من المواطنين العاديين و أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
وهكذا فإن عينة الدراسة عبارة عن عينة للمواطنين العاديين من عينة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتم توزيع استمارات استبيان أو استمارات الاستقصاء. 

المحافظات الممثلة في العينة :

القاهرة – الجيزة – القليوبية – الدقهلية – المنيا – أسوان – بورسعيد – الوادي الجديد.

و قد قسمت الدراسة هذه إلي ثلاث أبواب بناء علي الموضوعات الثلاث الرئيسية التي تم توضيحهم سابقاً، حيث استهدفت الدراسة في سبيل ذلك معرفة:
· مدي معرفة ووعي المواطنين العاديين بنظام الحكم المحلي وما يرتبط بذلك من موضوعات كاختيار القيادات وإجراء الانتخابات، كذلك وعي المواطنين العاديين بالشخصيات القيادية في نظام الحكم المحلي، وعي المواطنين العاديين بالأدوار الرئيسية في نظم الحكم المحلي وما هي مقترحاتهم بشأنه.
· كذلك معرفة عي أعضاء المجالس الشعبية المحلية بالنظام المحلي المصري، و كذلك معرفة مدي مشاركة أعضاء المجالس الشعبية المحلية وما هو تقييمهم لنظام الحكم المحلي المصري وما هي مقترحاتهم بشأنه.
استخلصت الدراسة ما يلي :

1. حول انخفاض وعي المواطنين بالحكم المحلي :
لأن 44% من المواطنين كانت لديهم معرفة محدودة جيدة أو عامة بوجود نظام محلي، مقابل 10.4% كانت معرفتهم بوجود نظام محلي معرفة خاطئة.
2. وحول معرفة المواطنين بوجود مجلس محلي منتخب:
مجلس محلي منتخب سواء كان في القرية أو الحي أو المدينة حوالي 39% يعرفون بوجود مجلس محلي منتخب، بما يعني عدم إدراك وجود الحكم المحلي.
3. وحول الوعي بالشخصيات الرئيسية في الحكم المحلي :
سواء الشخصيات الرئيسي بالحكم المحلي علي المستوي الأعلى – المحافظة – أو علي المستوي الأدنى – الوحدة المحلية الأصغر: مدينة أو حي أو قرية، و الشخصيات الرئيسية مثل المحافظ – رئيس للوحدة المحلية – رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو القرية أو المدينة أو الحي.
كانت النسبة 40% يعرفون رئيس الوحدة المحلية التي يعيشون فيها سواء كانت قرية أو مدينة أو حي. ونسبة من يعرفون رئيس المجلس الشعبي المحلي للوحدة المحلية التي يعيشون فيها تقل قليلاً عن نصف أفراد العينة 49.5(%)، وهذه نسبة منخفضة بدرجة كبيرة بخصوص وعي المواطنين بالحكم المحلي و خصوصاً بالنسبة لشخص منتخب عن طريق المواطنين أنفسهم.
و أكدت الدراسة من خلال النتائج التي توصلت إليها في هذا الخصوص:
· أن الوعي بالشخصيات الرئيسية بالحكم المحلي ابتداء من المحافظ فرئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، فرئيس الوحدة المحلية الأدنى من ذلك أو رئيس مجلسها الشعبي المحلي هو وعي محدود.
· أن الوعي بالشخصيات الرئيسية التنفيذية في كل المستويات أعلي من الوعي بالشخصيات الرئيسية الشعبية و السبب في ذلك سيطرة الأجهزة التنفيذية علي الأجهزة الشعبية و قدرة الأجهزة التنفيذية علي القيام بالخدمات المباشرة للمواطنين عن الأجهزة الشعبية.
· أن الوعي الشخصيات الرئيسية للمجلس الشعبي المحلي علي مستوي الوحدات الأدنى (القرية – الحي – المدينة ) أعلي من الوعي بتلك الشخصيات علي مستوي المحافظة.

4. المشاركة في الانتخابات المحلية:
منخفضة جداً و لا يعود السبب إلي أمور محلية و إنما إلي أمور متعلقة بالحياة القومية دراسة أخري.
5. الترشيح لعضوية المجالس المحلية :
ضعيف بما يدلل علي أن الانتخابات المحلية ليست تنافسية و لا يعود السبب إلي عدم اهتمام المواطنين بمجتمعاتهم المحلية و إنما إلي الظروف العامة المحيطة بالمجالس و تشكيلها.
6. اتساع شريحة مناقش المسائل العامة المتعقلة بالمشكلات المحلية:
لكن أغلبية هذه الشريحة لا يشعرون بالحرية لمناقشة هذه المسائل مع غير أعضاء الأسرة و الأصدقاء.
7. لا وجود فعلي للأحزاب السياسية القومية علي المستوي المحلي:
فنسبة المنتمين لها محدودة جداً .
8. يميل الناس إلي التعاون لحل مشكلات مجتمعهم المحلي:
إلا أن الجزء الأعظم من نشاطهم يوجه إلي مناقشات شخصية و عامة لهذه المشكلات و الاتصال بالأجهزة المعنية أما اعتمادهم علي أنفسهم فمحدود جداً.
9. الانخفاض الكبير لنسبة من يرون أن دور المحافظ تنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلي بالنسبة لجميع المحافظات:
و إن ارتفعت النسبة بعض الشيء في القليوبية حيث وصلت إلي 2.6%.
10. بالنسبة لأثر العوامل الاقتصادية و الاجتماعية علي الوعي السياسي للمواطنين بالنظام المحلي:
· وعي الرجال بالحكم المحلي و أهدافه و الشخصيات الرئيسية بالحكم المحلي، أعلي من وعي النساء.
· العلاقة طردية بين مستوي التعليم و الوعي بالنظام المحلي .
· زيادة الوعي في مراحل العمر الوسطي و يقل في المرحلة الأولي و المرحلة الأخيرة من العمر.
· هناك اتجاه عام بوجود علاقة طردية بين مستوي الدخل و الوعي السياسي لكن في نهايتها تميل إلي أن تكون عكسية لأن أصحاب الدخول الكبيرة خلال فترة الدراسة معظمهم يفتقر إلي التعليم ومن أصحاب المهن الأقل في ثقافتها.
· الموظفين و أصحاب رؤوس الأموال و أصحاب المهن الحرة هم اعلي فئات وعياً بنظام الحكم المحلي أما الأقل فهم ربات البيوت ثم الفلاحين ثم العمال ثم الحرفيين.
· هناك انقسام داخل المجتمع المصري حول تمثيل المرأة في تشكيل المجالس المحلية، فبينما يوافق عي ذلك 46.4% يعارضه 42% بما يدلل علي أن تمثل المرأة قضية خلافية في المجتمع المصري خاصة في المناطق الريفية و الصحراوية.
1. تقييم دور المجالس المحلية :
اتخذ التقييم للمجالس المحلية خمس أبعاد هي: 

· تقييم المواطنين لتأدية عضو المجلس المحلي لواجباته:
42% من العينة هي المنطقة الوسط حيث تري أن أعضاء المجالس المحلية تقوم بواجباتها نسبياً ، بل أن نسبة 45.8% لا يرون أو لا يحسون بقيام الأعضاء بأداء واجباتهم .
· تقييم المواطنين لقيام المجالس المحلية بدورها.:
40.8 يرون أنها لم تقم بدورها في حل المشكلات المحلية، 32.7% لا يحسون بذلك الدور، إذا 73.5% وهي قرابة ثلاث أرباع العينة لا يرون ولا يحسون بهذا الدور.
· تقييم المواطنين لتأثير المجالس المحلية علي حياة أبناء الوحدة المحلية:
جملة من يرون أن للمجالس المحلية غير مؤثرة أو لا يدركون لها تأثير علي حياة المواطن 58% بما يدلل علي ضعف تأثير المجالس المحلية علي الحياة اليومية للمواطنين.
· تقييم المواطنين للتحسن في أحوال المواطنين بالوحدة المحلية :
من المهم هنا أن يكون التأثير ايجابياً ، إجمالي من يرون أن المجالس المحلية تعمل علي تحسين أحوال أبناء الوحدة المحلية حوالي 51.6% .
· تقييم المواطنين لتحقيق الحكم المحلي لأهدافه :
أعطي المواطنين تقييم سلبي لنظام الحكم المحلي المطبق في مصر حيث أن 7.6% فقط تري أن الحكم المحلي يحقق كل الأهداف المرجوة منه.

2. وبشأن مقترحات المواطنين لتطوير النظام المحلي :
أغلبية المواطنين  " 68% " ليس لديهم إجابة حول الصعوبات التي تعوق الحكم المحلي عن تحقيق أهدافه بما يدلل علي انخفاض الوعي السياسي للمواطنين تجاه نظام الحكم المحلي ، و يتماشي مع تلك النسبة أن 70.5% ليس لديهم مقترحات للتغلب علي الصعوبات التي تواجه الحكم المحلي.
أهم الاقتراحات التي ذكرت لتطوير النظام المحلي :

· تغيير تشكيل المجالس المحلية.

· زيادة الاعتمادات المالية .
· إعطاء المجالس المحلية اختصاصات نهائية فعالة .
· إعطاء المجالس سلطة فعلية في الإشراف علي الأجهزة المحلية .

· أ. د . حسن العلواني ، الإصلاح التنظيمي و المؤسسي للمحليات في مصر 
 ، جامعة القاهرة ، 2007:
إنطلاقاً من مبدأ الاعتماد علي المستويات الأدنى " The principle of subsidiarity" تتحدد إشكالية دراسة دكتور حسن العلواني هنا بأنه ، علي الرغم من مرور ما يقرب من نصف قرن علي صدور العمل الوطني
 الذي أكد علي سلطة المجالس الشعبية المحلية و كثرة التشريعات و التعديلات الخاصة بالنظام المحل و التي بلغت 15 قانوناً علي مدي 45 عاماً بواقع تعديل كل ثلاث سنوات ، و الدعوات المتكررة لتطوير النظام المحلي في كافة المستويات بما في ذلك " الدولة " ، لكن مازال الواقع الفعلي يعكس الطبيعة المركزية للنظام المحلي المصري ، وقد أوضح د. حسن أن النظام المحلي المصري يوصف بأنه أكثر النظم المركزية في العالم بفعل معطيات البيئة (السياق الجغرافي – السياق الاقتصادي - السياق التاريخي – السياق السياسي – السياق الثقافي – السياق المجتمعي – السياق القانوني ) .

و قد استخدمت الدراسة مدخل اللامركزية باعتبار أنه الأكثر شيوعاً لتناول الإصلاح في المحليات.
و هكذا أوردت الدراسة سؤالين حول اللامركزية كمدخل للإصلاح التنظيمي المؤسسي ، و طبيعة المشكلات التي تعاني منها المحليات في مصر و استخلاص مقترحات للإصلاح ، لذا هناك بعدين لابد من تناولهما معاً في معرض الحديث عن قضايا المحليات في مصر ، البعد الأول هو الفاعلين أو اللاعبين و هذا ما يركز عليه التطوير التنظيمي "Organizational Development " ، و البعد الثاني هو قواعد اللعبة و هو ما يركز عليه الإصلاح المؤسسي "  Institutional Reform".

وبناء عليه جاءت الدراسة في قسمين :

القسم الأول : اللامركزية كمدخل للإصلاح التنظيمي و المؤسسي في المحليات: 

عرضت الدراسة هنا أشكال اللامركزية وفق الإطار التحليلي المطور الذي قدمه خبراء البنك الدولي بالاستناد لأدبيات سابقة و أكدت الدراسة علي أهمية تكامل الأبعاد الثلاث للامركزية " إدارياً – سياسياُ – مالياً ) ، ولقد أوضحت الدراسة أنه تم استنباط العديد من النماذج و الأطر النظرية حول اللامركزية استناداً إلي الدراسات السابقة المقارنة و دراسات الحالة لدول بعينها ، لكن كل الجهود هذه لم تسفر عن التوصل إلي إطار تحليلي يمكن الاتفاق عليه ، وهكذا نعكس الخلاف بين الباحثين حول طبيعة مفهوم اللامركزية  و أبعاده المختلفة ، انعكس علي الممارسين و صناع القرار و أخذ التطبيق أشكالاً متعارضة في أحيان كثيرة ، نظراً لعدم اتساق الأطر التحليلية و النظرية .

و يري د. حسن أن الفرصة الأكبر لفهم التغيرات التنظيمية و المؤسسية المطلوبة لتطوير المحليات إذا تمت دراستها في إطار أشمل يعبر عنه مفهوم الحوكمة و هو ما تؤكده الأدبيات المعاصرة .

ومن هنا أوضحت أنه ليس هناك اتفاق حول خصائص الحوكمة المحلية الرشيدة " Good Local Governance" غير أن معظم الكتابات تشير إلي ستة عناصر علي الأقل:

عناصر الحوكمة المحلية الرشيدة :

1. المشاركة: 
بتهيئة السبل و الآليات المناسبة للمواطنين – أفراد – جماعات من أجل المساهمة في صنع القرار المحلي إما بطريقة مباشرة أو من خلال مجالس منتخبة تعبر عن مصالحهم.
2. المساءلة: 
بالتأكيد علي أن صانع القرار يخضع لمحاسبة المواطنين و الأطراف الأخرى ذات العلاقة.
3. الشرعية:
بقبول المواطن لسلطة الحائزين للقوة داخل المجتمع وممارستها في إطار قواعد مقبولة وتستند لحكم القانون و العدالة بتوفير فرص متساوية للجميع.
4. الكفاءة و الفعالية :
و هذا هو  البعد الفني للحوكمة – بمعني قدرة الأجهزة الحكومية علي تحويل الموارد إلي برامج و خطط و مشاريع تلبي احتياجات الموطن وتعبر عن أولوياته .

5. الشفافية:
بإتاحة تدفق المعلومات و سهولة الحصول عليها لكافة الأطراف في المجتمع .
6. الاستجابة: 
بأن تسعي الحكومة إلي خدمة كافة الأطراف المعنية و الاستجابة لمطالبها خاصة الفقراء و المهمشين .

في ضوء ما سبق ؛ وضع د. حسن العلواني تصوراً للحوكمة المحلية " إطار دستوري قانوني و ترتيبات مؤسسية و سياسات عامة
 .

القسم لثاني : قضايا الإصلاح التنظيمي و المؤسسي للمحليات في مصر :

أوضحت الدراسة انه في ضوء العلاقة الجدلية بين نظام الحكم و الإدارة في مصر وبين البيئة التي يعمل فيها ، اكتسب النظام سمة خاصة أياً كان شكل النظام السياسي السائد أو الأيديولوجية المعتنقة ، وهي الاتجاه دائماً نحو المركزية المفرطة و هي أساس المشكلات و القضايا التي تواجه المحليات حالياً .

أهم القضايا التي أوردتها الدراسة :

1. غموض الرؤية الإستراتيجية 
2. التقسيم الإداري و البناء التنظيمي للمحليات 
3. العلاقة بين الأجهزة الشعبية و الأجهزة التنفيذية 
4. التمويل المحلي و اللامركزية المالية
5. مشاركة المواطن المحلي
6. دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص
7. دور الجهات الأجنبية المانحة
و في النهاية تؤكد الدراسة علي أهمية تبني رؤية إستراتيجية شاملة للإصلاح القائم علي اللامركزية و الديمقراطية تشمل العناصر المختلفة التي وضعها د. حسن العلواني في دراسته حول إطار الحوكمة المحلية ، لكن نبه إلي ضرورة أ يتخذ الإصلاح مسارين معاً :

· المسار الرأسي : 
بتحويل السلطات و المسئوليات و الوظائف و الموارد من الحكومة المركزية إلي الأجهزة المحلية.
· المسار الأفقي:
بتمكين المجتمعات المحلية لتكون قادرة علي تحديد خطط التنمية الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و برامجهم.
·  أ.د. سمير عبد الوهاب، الحكم المحلي و الاتجاهات الحديثة مع دراسة حالة مصر
 ، جامعة القاهرة ، 2006: 
في دراسة الحكم المحلي للدكتور سمير عبد الوهاب تناول بالتأصيل في الباب الأول منها العلاقة بين اللامركزية و الحكم المحلي من خلال عرضه للإطار العام الذي يحكم نظم الحكم المحلي من خلال مناقشته لقضايا نقل و تفويض السلطة و الفرق بين المركزية و اللامركزية ، و الحكم المحلي و الإدارة المحلية ، كما أورد أهداف و مبررات الحكم المحلي بجانب تناوله للعوامل البيئية المؤثرة في نظم الحكم المحلي سواء كانت عوامل جغرافية أو سياسية أو اقتصادية ...وهكذا

أما في الباب الثاني من الدراسة تناول فيه عناصر و مقومات الحكم المحلي حيث تناول في ذلك الباب المستويات المختلفة للوحدات المحلية مع تقديم إشارة ببعض النماذج من دول أخري ، ثم تناول أساليب تشكيل المجالس المحلية و حجم المجلس المحلي و عضويته و تنظيمه و كيفية إدارته مع ذكر لبعض الأمثلة لما هو حادث في هذا الشأن في بعض الدول .

ثم تناول بعد ذلك الحديث حول الجهاز التنفيذي المحلي من حيث تكوين الجهاز التنفيذي و طرق اختيار الرئيس التنفيذي المحلي ، و تنظيم و إدارة الخدمات المحلية ، مع تقديم سرد لبعض النماذج من دول أخري .

و لم تغفل الدراسة الحديث حول التمويل المحلي من حيث ما هي مصادر التمويل المحلي و علاقاته باستقلالية الوحدات المحلية ، ثم ما هي اختصاصات الوحدات المحلية و كيفية توزيعها بين الحكومة المركزية و الوحدات المحلية سواء العلاقات المركزية المحلية أو العلاقات المحلية.

و في الباب الثالث من الدراسة انصب الاهتمام بالحديث عن الفساد من حيث تعريفاته و ماهية الأسباب التي تؤدي لوجود الفساد وما هي الآثار المترتبة علي وجود الفساد.

وفي الباب الرابع تناول د. سمير عبد الوهاب أهم الاتجاهات الحديثة في دراسة الحكم المحلي وهو مدخل : المقارنة المرجعية " Benchmarking وهو مدخل حديث لدراسة إدارة المنظمات و تقييمها ، و أهم ما استعرضته الدراسة متطلبات تطبيق مدخل " المقارنة المرجعية " في وحدات الحكم المحلي في الدول العربية .

و لقد خصصت الدراسة باباً كاملاً لدراسة الحالة المصرية في نظام الحكم المحلي ، ركزت علي دراسة الوضع الراهن لنظام الحكم المحلي في مصر لكن دون إهمال الحديث حول نشأته و تطوره و كيفية تشكيل المجالس الشعبية المحلية و المجالس التنفيذية و ماهية اختصاصاتها ، فضلاً عن بيان العلاقات المركزية المحلية ، و الموارد المالية المحلية .

و قد حاولت الدراسة مراعاة البعد الواقعي و التطبيقي لنظام الحكم المحلي المصري من خلال الاستفادة من الدراسات الميدانية و الأبحاث و الندوات و المؤتمرات التي شارك فيها بعض المحافظين و الخبراء في مجال الإدارة المحلية.

و توضح الدراسة حقيقة أن نظام الحكم المحلي في مصر قد تأثر بالبيئة خاصة الوقع الجغرافي و الوضع السياسي نظراً لشدة الاعتماد علي النهر في الري و الزراعة و الشرب ، مما تطلب ضرورة وجود سلطة مركزية قوية تضبط الحركة حول و في النهر .

كما ارتبط بذلك نظم سياسية اتسمت في أغلبها بالمركزية و ضعف النظام الحزبي و سمو القيادة السياسية علي المؤسسات أو محدودية دور البرلمان في صنع السياسات العامة خاصة في المبادرة بمشروعات القوانين .

و قد فضلت الدراسة إطلاق مصطلح " الإدارة المحلية " كما ورد في قانون الإدارة المحلية المصرية علي النظام المحلي المصري بدلاً من إطلاق مصطلح " الحكم المحلي" علي النظام المحلي المصري، وذلك انسجاماً مع ما أوضحه د. سمير عبد الوهاب في هذه الدراسة بأنه سيغض النظر عن طبيعة الجدال العلمي وغاياته ، حيث تبقي حقيقة أساسية و ثابتة هي أهمية الإدارة / الحكم المحلي في عملية التنمية خاصة في الوقت الراهن بسبب التحولات السياسية و الاقتصادية في العالم، مما كان له الأثر علي مسيرة التطورات الديمقراطية و دور الدولة و من ثم فإن نظم الحكم المحلي تعتبر نظم سياسية فرعية .

و لقد حصرت الدراسة ثمان مشكلات علي وجه التحديد ، تعتبر هذه المشكلات أهم التحديات التي تواجه نظام الحكم المحلي المصري ، السطور القليلة التالية سنبين فيها ما هي هذه المشكلات لكن مع التركيز علي المشكلات التي تتعلق بالمجالس الشعبية المحلية باعتبارها محور اهتمام دراستنا هنا .

و أهم المشكلات التي رصدتها هذه الدراسة حول نظام الحكم المحلي في مصر ما يلي:
1) التبعية المزدوجة التي تخضع لها مديريات الخدمات :
فالمديرات التابعة للوزارات التي نقلت اختصاصها للمحافظات تخضع للإشراف المزدوج عليها من جانب المحافظ و الوزير معاً ،ولذا مازالت هذه المديريات تتبع الوزارات مباشرة ، علي الرغم من وجود ثلاثة أمور في غاية الأهمية هي :

· هذه المديريات تقع ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة.
· قانون الإدارة المحلية نص علي ضرورة نقل المزيد من السلطات و الاختصاصات المركزية من الوزارات إلي الوحدات المحلية، فضلاً عن تزويد المحافظين بالسلطات التي تمكنهم من ممارسة مهامهم ومن حل المشكلات محلياً دون الرجوع للعاصمة.
· قانون الإدارة المحلية ينص علي أن يعين الوزراء وكلاء الوزارات في المحافظات بعد أخذ رأي المحافظين لكن التعيين يتم دون أخذ رأي المحافظين في الاعتبار.
لكن استمرار هذا الازدواج يجعل موظفي المديريات يتبعون الوزارات المركزية في التعيين و النقل و الترقية ، لذلك يرجعون لوزارتهم في كل الأمور كبرت أو صغرت هذا من جانب ،  ومن جانب أخر جعل هنا ولاء مزدوج لكبار الموظفين و العاملين في المحافظات أحدهما للوزارة الأم ، و الأخر للمحافظ .
2) عدم وجود سلطات حقيقية للمحافظ علي الهيئات العامة و الجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلي المحافظ:
فالمحافظ لا يملك إلا اقتراح الخطط أو الأشراف العام غير المقترن سلطة علي تلك الهيئات العامة ولذا يغيب الدور الحقيقي للمحافظ في التنسيق بين المشروعات التي تقوم بها هذه الهيئات رغم أن الخدمات التي تقدمها تؤثر علي مدي رضاء المواطنين عن أداء الوحدات المحلية.
3) الخلل في العلاقات بين المجالس الشعبية المحلية و المجالس التنفيذية :
أوضحت الدراسة أن أهم التحديات و المتطلبات المؤسسية في سبيل الاتجاه نحو اللامركزية :

· ضرورة وضع قواعد تحدد و توضح حدود المسئولية و العلاقات بين مستويات الحكم وخضوع الحكومات للمساءلة.
· يجب أن تكون هناك قواعد تكفل خضوع الموظفين العموميين للمساءلة توفير فرص التعبير عن الراء للمواطنين و تشجعيهم علي الرقابة علي أعمال الوحدات المحلية.
لكن المجالس الشعبية المحلية ليس لها سوى توجيه أسئلة أو طلبات إحاطة لرؤساء و أعضاء المجالس التنفيذية ، ولكنها لا تملك حق استجوابها ، ومن ثم عزلها من موقعها أو حتى مجرد التوصية بذلك لدي الحكومة المركزية .

بناء علي ما سبق ؛ تعجز المجالس الشعبية المحلية في حالة وجود عدم اتفاق بينها و بين الرئيس التنفيذي ، وذا بعض المجالس الشعبية المحلية اتجهت لتجميد نشاطها و الامتناع عن عقد اجتماعاتها بسبب غياب أو عدم توافر آلية فعالة لدي المجالس الشعبية المحلية في مساءلة القيادات التنفيذية .
4) التدرج الهرمي لسلطات الوحدات المحلية :
يتسم النظام المحلي المصري بالتدرج عي مستوي الوحدات المحلية و بعضها البعض، وعلي مستوي الوحدات المحلية و الحكومة المركزية، فالمجالس الشعبية المحلية في المستويات الأعلى الحق في الإشراف و الرقابة علي المجالس الشعبية في المستويات الأدنى، كما لها حق التصديق و الاعتراض علي قراراتها.
5) عدم التوازن بين السلطة و المسئولية:
لا يتسم النظام المحلي المصري بوجود توازن بين السلطة و المسئولية ، بل هنا تركيز علي لا مركزية المسئولية دون أن يكون المقابل لها لا مركزية السلطة ، ولذا لا توجد جهة واحدة مسئولة عن حماية الأملاك العامة و المال العام في نطاق المحافظة حيث تعدد الجهات ما بين هيئة الأوقاف المصرية و الإدارة العامة بالمحافظة ، وزارة الدفاع / المحافظات و الإصلاح الزراعي وهكذا.
6) عدم ملائمة أسلوب التمثيل في المجالس الشعبية المحلية:
 أوضحت الدراسة أن هناك أثار سلبيات تترتب علي ضخامة أعداد الأعضاء بالمجلس الشعبي المحلي وهي ما يلي، وقد ضربت الدراسة مثالاً علي ذلك بعدد أعضاء المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة ( عدد الأقسام الإدارية 26 قسماً ):
· طول مدة المناقشات داخل المجلس 
· صعوبة التركيز علي الموضوعات المطروحة و الوصول إلي قرارات بشأنها 
· زيادة فرص تغيب الأعضاء عن حضور الجلسات .
7) غياب معايير تقييم أداء القيادات و الوحدات المحلية:
أكدت الدراسة أن المشكلة تكمن في عدم وجود معايير موضوعية يتم علي أساسها تقييم أداء القيادات المحلية ، مما نتج عن ذلك الغياب اختيار و تقييم القيادات المحلية عدم معرفة أسباب نجاح بعض القيادات ومن ثم كيفية استفادة الآخرين منها و كذلك عدم معرفة أسباب فشلها ومن ثم استبعادها .

كما أوردت الدراسة نقداً للتقرير السنوي الذي يقدمه الوزير المختص بالإدارة المحلية كأداة تقيميه قانونية لكنها يكتنفها عيوب كثيرة منها:
· التقرير يركز علي التقييم الكمي لإنجازات الإدارة المحلية دون ربط الإنجازات أو المخرجات بالمدخلات ، فالتقرير لا يوضح ما إذا كانت الإدارة المحلية قد استطاعت أن حقق إنجازاتها في إطار الإمكانيات و لموارد المالية المعقولة أم لا ؟ و هل لبت احتياجات المجتمعات المحلية أم لا؟
· التقرير يركز علي ما تم إنفاقه من الموازنة العامة للوحدة المحلية من أجمالي الاعتمادات المخصصة للهيئات و الشركات و الأجهزة التابعة لوزارة الإدارة المحلية - وهي وزارة التنمية المحلية الآن ، و دواوين عموم المحافظات و مديريات الخدمات ، في حين أن الإنفاق لا يعكس بالضرورة تلبية احتياجات المواطنين و الاستفادة المطلوبة منه.
· التقرير يركز علي عدد الجلسات التي يعقدها كل مجلس شعبي محلي، وكذلك عدد اجتماعات اللجان لكن ذلك لا يعكس فعالية المجلس في تلبية احتياجات المجتمع المحلي ومشاكله ومدي إسهام هذه الجلسات في حل مشاكل المواطنين.
· التقرير يتجاهل دور المجالس الشعبية المحلية في حل قضايا أساسية: كالبطالة - تنظيم الأسرة – محو الأمية – الحفاظ علي الرقعة الزراعية – النظافة – التلوث وهكذا.
8) ضعف المشاركة في الانتخابات المحلية :
أوضحت الدراسة أن ضعف الإقبال علي الانتخابات المحلية في مصر – ترشيحاً و تصويتاً –  ضعف قيام المجالس الشعبية المحلية بدورها في أن تكون مدرسة للتعليم السياسي للمواطنين من خلال مشاركتهم في التصويت في الانتخابات المحلية ، 

و قد ذكرت الدراسة أن السبب في ضعف الإقبال يرجع إلي ما يلي : 

· أن الانتخابات المحلية تشهد منافسة ضعيفة علي مقاعد المجالس الشعبية المحلية.
· 60% من المقاعد في الانتخابات لعام 2002 تم شغلها بالتركيز .
· تعقد نظم الانتخابات المحلية يصعب عملية الاختيار وعدم الثقة في الانتخابات عامة وعدم التواجد الفعال للأحزاب السياسية في جميع الوحدات المحلية و ضعف دور المجالس الشعبية المحلية. 
استخلاصاً من المشكلات التي عرضتها الدراسة ، حاول الدراسة في النهاية تقديم عدد من المقترحات التي تراها كفيلة بتفعيل نظام الحكم المحلي المصري ، علي النحو التالي بيانه :

1. إجراء إصلاحات دستورية في مجال نظام الحكم المحلي :
قدمت الدراسة جملة من الاقتراحات بخصوص تعديل الدستور كوسيلة لتطوير النظام المحلي المصري، و أهم ما في هذه الرؤية: 

· اقترحت الدراسة تعديل الدستور بحيث يكون هناك فصل مستقل للمحليات في إطار الباب الرابع " السلطات" من أبواب الدستور و ليكن الفصل الخامس بعنوان " نظام السلطات المحلية " ، و بذلك لا تكون المحليات فرعاً من فروع السلطة التنفيذية الواردة في الفصل الثالث من الدستور ، و بذلك يتم القضاء علي الادعاءات الممتثلة في الإدارة المحلية هي جزء من السلطة التنفيذية من ثم فغن لسلطاتها و اختصاصاتها و دورها الرقابي حدوداً معينة لا ينبغي تجاوزها .
· أن يتناول الفصل المتعلق بالسلطات المحليات عدة فروع بحيث يكون :
· أحدها عن المجالس الشعبية المحلية ، و الثاني عن المحافظين و القيادات التنفيذية ، و الثالث عن اللامركزية المالية ، و الرابع عن الإشراف و الرقابة علي السلطات المحلية .
· منح المحافظات و غيرها من الوحدات المحلية السلطات و الاختصاصات التي تمكنها من القيام بدور رئيسي في عملية التنمية ، و يتم تحديد هذه السلطات و الاختصاصات بطريقة واضحة تحدد ما للحكومة المركزية و ما للسلطات المحلية علي أن يترك للوحدات المحلية إدارة شئونها المحلية صنعاً و تنفيذاً في نطاق السياسات القومية التي يجب أن تكون للحكومة المركزية .
· التأكيد علي الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية علي القيادات التنفيذية المحلية بحيث يتم إعطاؤها حق الاستجواب و يكون لها دور في تعيين و عزل هذه القيادات.
2. تفعيل النصوص المتعلقة باللامركزية في القوانين الحالية :
إلي جانب تفعيل النصوص القانونية الحالية يجب التوسيع في تفويض المحافظين في بعض سلطات و اختصاصات الوزراء خاصة الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية.تحقيق التوازن في العلاقات بين المجالس الشعبية المحلية و المجالس التنفيذية :
يجب تفعيل الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية و لذا يجب إعطاء المجلس الشعبي المحلي حق استجواب رئيس و أعضاء المجلس التنفيذي وفي حالة استجواب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة فإن الأمر يعرض علي رئس الجمهورية الذي يكون من حقه هنا إما إعفاء المحافظ من عمله و إما أن يحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة و ذلك من خلال شهر من تاريخ رفع المر إليه ، و يمكن تعيين أعضاء المجالس التنفيذية الأخرى عن طريق المحافظ . 
3. أن يكون التمثيل في المجالس الشعبية المحلية علي أساس عدد السكان و ليس عن طريق التقسيمات الإدارية أو المراكز و ذلك بغرض المساواة و العدالة في التمثيل بين الوحدات المحلية المختلفة.
4. إعادة النظر في تعدد المسويات المحلية:
بحيث يكون هناك مستويان " مستوي المحافظة كمستوي أول و يضم في داخله وحدات محلية للمدن و القرى و الأحياء – في حالة تقسيم المدينة – و المستوي الثاني المدينة و القرية و الحي ، وتمارس المحافظة اختصاصاها علي المحافظة بأكملها عي أن تترك للمستوي الثاني اختصاصات في مجالات محددة وهنا تكون علاقات الوحدات في المستوي الثاني ( المدينة – الحي – القرية ) مباشرة بالمحافظة .
5. تكوين اتحادات محلية :
اعتمدت الدراسة في وضع ذلك الاقتراح من خلال توضيح أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية لم يقم بأداء دوره ، لذا فإنه يمكن تكوين اتحادات محلية يضم كل منها الوحدات المحلية التي تتشابه في اختصاصاتها و تجانس مع بعضها البعض مثل اتحاد المدن المصرية – اتحاد القرى المصرية – بما يشبه مجلس المحافظين ، وذلك بغرض دراسة المشاكل التي تخص الوحدات المحلية الداخلة في الاتحاد و تبادل الخبرات و الآراء.
6. تحديد اختصاصات كل مستوي محلي :
بما يسهل من عملية المساءلة و تقييم القيادات المحلية و يتم القضاء علي ضياع و تشتيت المسئولية و الحد من تدخل الحكومة المركزية و يمكن أن يقتصر دور الوزارات و السلطة التنفيذية علي الجوانب الفنية بينما تترك الجوانب الإدارية و التنفيذي للوحدات المحلية.
7.  وضع آليات لتقييم أداء القيادات و الوحدات المحلية :
تأتي أهمية تقييم أداء القيادات و الوحدات المحلية من أن التركيز علي الرقابة التقليدية في تقييم أداء الجهاز الحكومي يعد غير كاف و غير مناسب للحكم علي الكفاءة الحقيقية للعديد من الأجهزة ، لذلك اقترحت الدراسة اللجوء إلي قياس جودة الخدمة المحلية و  تفعيل جودة الخدمة المحلية علي سبيل المثال من خلال وسائل قياس الأداء :
· جوائز الجودة  :
بهدف عوامل النجاح للممارسات الإدارية ظاهرة للمواطن.
· نظم ميثاق المواطن: 
يحوي مستويات مطلوبة في الخدمة المقدمة للمواطن.
· نظم إدارة الجودة الشاملة : 
وتركز علي توقعات المستهلكين وتلبيها .

· أ.د. محمد فتح الله الخطيب و آخرون ، تقييم تجربة الحكم المحلي في مصر ، 1960- 1980 ، جامعة القاهرة  
، 1985 :
هدفت هذه الدراسة إلي إجراء دراسة تحليلية نظرية و عملية لنظام الحكم المحلي في مصر من مختلف جوانبه خلال فترة عقدي الستينيات و السبعينات من القرن العشرين ، لتحديد أهم اتجاهات و انجازات و أهم المعوقات التي صادفت نظام الحكم المحلي في مصر و المشكلات التي واجهت تنفيذه و كذلك العوامل و الظروف المؤثرة فيه ، وحاولت استخلاص نظام متكامل لتقيم نظام الحكم المحلي في مصر آنذاك.

و أوضحت الدراسة أنه انطلاقاً من ذلك يمكن وضع أسس و معايير علمية لقياس كفاءة و فعالية النظام لتطبيقها من حين لأخر حتى يسهل التعرف علي مواطن القوة و الضعف و المجالات التي تحتاج إلي تدعيم و تطوير لاقترح برنامج عمل حول التدابير و الإجراءات اللازمة لتحقيق المقومات الأساسية للنظام و دفعه علي الطريق السليم لتحقيق الأهداف المرجوة منه .

و أوضحت  الدراسة أنه استخدمت الأسلوب المكتبي بعمل مسح شامل عن الخلفية السياسية و التاريخية و الإدارية لنظام الحكم المحلي وما طرأ عليه من تعديلات ، بجانب إجراء دراسة ميدانية للتعرف علي جوانب القوة و الضعف في النظام المحلي ، و أوضحت الدراسة أن الأمر تطلب إجراء سمح شامل للوحدات المحلية في مصر حضرها و ريفها و بواديها، لكن في ظل عدم توافر الموارد المادية و البشرية لهذه الدراسة ، لذا قامت هذه الدراسة باختيار مفردات عينة البحث الميداني لها علي ارب مراحل بدأ بالجمهورية ثم اختيار 3 محافظات وفي المرحلة الثانية تم اختيار متحيزاً لسهولة الاتصال بالمسئولين في هذه المحافظات مع تمثيلها للظروف البيئية والطبيعية و الاقتصادية للمحافظات : الجيزة – قنا – مرسي مطروح ، و في المرحل الثالثة والرابعة تم استخدام الأسلوب العشوائي في اختيار الوحدات المحلية علي بعض الأسس العلمية مثل : وجود طرق مرصوفة تربطها – الكثافة السكانية ....

و علي هذا قسمت الدراسة إلي ثلاث أبواب هي:
1. تطور الحكم المحلي في مصر من خلال دراسته عبر دساتير مصر، و الوحدات المحلية، المشاركة الشعبية في الحكم المحلي و الاختصاصات و السلطات والعاملون في الحكم المحلي و التمويل المحلي، وتطور العلاقات المركزية المحلية .
2. خصص لمعايير الفعالية و الكفاءة في الحكم المحلي.
3. نتائج الاستقصاء الذي اجري علي عينة من أعضاء المجالس الشعبية المحلية وأعضاء المجالس التنفيذية.
و أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
حاولت الدراسة التوصل لاتفاق حول كيفية الحكم علي النظام المحلي من حيث فعاليته أو من حيث تجاوبه مع المجتمع الذي يعمل في نطاقه و يحاول خدمته / ومن حيث كفاءته بمعني قيامه بأداء المهام الملقاة علي عاتقه بأقل تكلفة و بأقصى عائد ممكن .

لذلك كان اعتمدت الدراسة علي منهج العرض التاريخي لتجربة الحكم المحلي منذ أن بدأت بدايتها الفعلية عام 1960 حتى عام 1980 ، و ركزت الدراسة علي الجانب التحليلي لأهم التطورات التي حدثت و أهم التعديلات التي أدخلت و أسبابه و دافع ذلك سياسياً و إدارياً واجتماعياً حتى تشكل خلفية و واضحة لصورة المجتمع و صورة النظام الذي يعمل في نطاقه ويستهدف من خلال التفاعل معه تنظيمه و تعبئته و حشده لخدمة أغراض التنمية المحلية والإقليمية و القومية .

و لذا وضعت الدراسة مجموعتين من المعايير لتقييم النظام المحلي المصري:
1. معايير لقياس الفعالية مدي تجاوب النظام المحلي مع ظروف المجتمع ومدي تحقيقه لأهدافه المعلنة.
2. معايير لقياس كفاءة النظام في أداء وظائفه و تحقيق رسالته:
و أضحت الدراسة أن هناك علاقة تأثير و تأثر بين معايير كل من فالعالية و الكفاءة لذا كان التقسيم إلي مجموعتين بغرض الدراسة فقط خاصة لأن النظام الفعال للحكم المحلي هو الذي يحقق ذلك التزاوج بين اعتبارات الفعالية و الكفاءة فكفاءة الإدارة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تجاوبت مع ظروف المجتمع و أهدافه ، كذلك فإن الفعالية في حاجة لتحقيق كفاءة الإدارة لأنها تعطي المجتمع سبلاً للتجاوب مع ما يجري .
و هكذا أوضحت الدراسة أن القائمين عليها أعدوا إطارا نظرياً لتقييم الحكم المحلي بجانب ذلك حاولوا إيراد ذلك الإطار للواقع العملي لإمكانية إجراء اختبار أولي لهذه المعايير و المقاييس عن طريق اختيار عينة ممثلة من المحافظات و إعداد استقصاء يوجه لقياداتها الشعبية و التنفيذية دار حول المعايير في الإطار النظري ، لذا كان محاولة لاختبار و إثبات صحة و صلاحية المقاييس التي وضعوها وليس تقييم النظام المحلي المصري في ذلك الوقت .

و قد لخصت الدراسة نتائجها إلي أن الاستقصاء وسيلة مفيدة للتعرف علي الأداء و الاتجاهات التي تبين مدي فعالية النظام و إحساس المواطن بوجوده و إحساسه القيادات بمسئوليتها و تقديرها لدرها ، لكن ليس الوسيلة الوحيدة بل تتعدد الوسائل باختلاف المعايير ، فمعايير الكفاءة التي وضعتها الدراسة كانت تحتاج لوسائل أخري غير الاستقصاء حيث فشل الأخير في إعطاء صورة واضحة و نتائج واضحة  عن القدرة المالية للوحدات
المحلية و عن مدي قدرتها الإدارية وعن ممارستها لسلطاتها و اختصاصاتها، كذلك أكدت الدراسة علي الحاجة الملحة لتطوير النظام المحلي المصري بعد التطورات المختلفة التي شهدها المجتمع المصري.
· د. خالد سمارة الزغبي ، التمويل المحلي للوحدات الإدارية المحلية 
: دراسة مقارنة المملكة المتحدة – فرنسا – يوغسلافيا- مصر- الأردن ، عمان ، 1985: 
انطلقت الدراسة من حتمية التطوير الإداري تصبح حتمية أولي علي جدول أولويات المجتمع الإنمائية ، فالتطور الإداري هو الذي يستهدف أولا خلق إدارة إنمائية قادرة ، و أوضحت ايضاً أنه من أهم الحتميات هي حتمية الالتزام بسياسة حاسمة للتنمية في مفهومها الواسع ، وهكذا لكي يتم دعم إدارة التنمية ، لابد من خلق إدارات محلية مؤهلة لذلك كخطوة أساسية علي هذا الطريق .
وتقدم هذه الدراسة تصوراً نظرياً مقارناً عن عملية تمويل المجالس المحلية و ذلك بغرض مقارنة الأوضاع بنظمنا المحلية محاولة تطويرها نحو الأفضل ، وهكذا اتبعت الدراسة المنهج معتبرةً أنه المنهاج الوحيد الذي يغذي أية دراسة بقدر من التجربة التي مرت بها أو عاصرتها لأنظمة الأخرى .

وعلي هذا تناولت الدراسة في مباحثها الأربع في سبيل دعم فكرته ما يلي:
· المبادئ العامة للتمويل المحلي .

· مصادر التمويل المحلي للوحدات المحلية .
· التمويل المحلي في الدول المقارنة .
· مشكلة التمويل المحلي.
و لقد انتهت الدراسة إلي أن نظام الإدارة المحلية يواجه بعض التحديات التي تزداد يوماً بعد يوم خاصة الصراع الذي يكاد يكون عالمياً بين الحرية المحلية و القوي التي تحاول الرجوع إلي المركزية من جديد ما أوضحته الدراسة يمكن أن يكون له دلالة كبيرة في فترة خروج هذه الدراسة إلي النور ، لكن الاتجاه العالمي الآن يدعم بشكل أكبر التوجه نحو اللامركزية ، كنتيجة لاهتما بعض المنظمات و الجهات المانحة كالأمم المتحدة و البنك الدولي و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، و التي اتخذت اللامركزية إستراتجية لتحقيق التنمية في الدول النامية.

لكن علي أية حالة ، فقد رأت الدراسة أنه :

· ما من سبيل سوى التوافق أو الاتفاق بين الاتجاهين أو التيارين 

· يجب أن يعرف المواطنون أن الإدارة المحلية تقتضي التنوع و الاختلاف في مستوي الخدمات.
· علي الحكومة المركزية أن تقبل بوجود إدارات محلية علي درجة من الاستقلالية لها مصادرها التمويلية الذاتية و أن تكون مستعدة مواجهة ما ينشأ من مشاكل .
و قد أوضحت الدراسة المشاكل المالية التي تعاني منها السلطات المحلية ، لكن أوضحت أن السلطات المحلية في سبيل تقديم المزيد من الخدمات و تحسين أداء ما يقدم منها ، تندفع للاعتماد علي الحكومة المركزية بتمويل خدماتها المحلية ، باستثناء يوغسلافيا نظراً لأن الارتباط الوثيق بين السلطات المحلية و المشروعات التجارية والصناعية و المحلية دوراً في تحقيق إسهام الضرائب المحلية في إيرادات السلطات ، وقد أوضحت الدراسة رغم أن جميع المؤتمرات الدولية المتعلقة بالإدارة المحلية تحظي مسألة التمويل المحلي بالأهمية الأولي ، و مع ذلك فإنه باستثناء يوغسلافيا تقريباً – لا تغطي الموارد المحلية جانباً كبيراً من الإنفاق المحلي .

وهكذا يبدو أن الحكومات لا ترغب كثيراً بالتنازل عن جانب من مواردها المالية للهيئات المحلية لكي تضمن سيطرتها علي التوجيه الاقتصادي و المالي و تؤكد رقابتها علي الهيئات المحلية ، و لقد فسرت الدراسة في معرض هذه النتيجة أن مختلف دول العالم سواء أكانت اشتراكية أو رأسمالية ، متقدمة أو نامية تخضع لمعظم المشاكل التمويلية مع فارق زمني نتيجة الفلسفات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية .

و استخلصت الدراسة في النهاية عدد من النقاط التالية :

· عدم كفاية الموارد المالية المحلية لذا يظهر الاعتماد علي ما تقدمه الحكومة المركزية من إعانات عامة أو مخصصة نسبية أو إجمالية أو غبر مشروطة و يعود عدم الكفاية للأسباب التالية:
1. صغر حجم الوحدات المحلية حيث القدرة التمويلية و أكثرها وفرة تتناسب طردياً مع كبر الوحدات المحلية وكثافتها السكانية ودرجة تقدمها الحضاري .
2. احتكار السلطات المركزية لأهم المصادر التمويلية و أكثرها وفرة كضريبة الشركات وضريبة الدخل .
3. عدم الاستغلال الأمثل للطاقات و الإمكانيات المحلية مادية أو بشرية :
وذلك يعود للفلسفة السائدة في كل دولة كعدم التدخل من السلطة المركزية أو المحلية في عملية الاستغلال و الاستثمار لمختلف الطاقات الكامنة و تركه للقطاع الخاص ، كما أن قصور الإدارة المحلية عن تحصيل الموارد المالية المختلفة و بناء علي أسس منطقية و واعية قد يكون سبباً عاماً ، خاصة إذا كان سبب القصور هو رغبة الهيئات المحلية في حماية الممولين و الأخذ من خزانة الدولة من أجل كسب ثقة الممولين باستمرار .
4. عدم وجود اتجاه ملموس لإتباع برامج تنموية للمجتمع قائمة علي أساس المساعدات الذاتية .
5. الإطار القانوني العام للمالية المحلية :
فالإطار القانوني العام للمالية المحلية يولد اكبر المشاكل المالية التي تواجه الهيئات المحلية و هي في الغالب العامل الأساسي علي حل هذه المشاكل و معالجتها أو بقائها أو زيادة حدتها ، خاصة و أن الإطار القانوني قد لا يجعل هناك مرونة للموارد المحلية أي عدم قابليتها للزيادة في حالة ما يوجد هنالك احتياجات جديدة و ملحة .
و اقترحت الدراسة في سبيل توفير الإمكانيات المالية الكافية للوحدات المحلية ، لأن الإصلاح المالي مشكلة معقدة بسبب ارتباطها بمشكلة الإصلاح الإداري و ارتباطها بالدور الذي يتعين أن تؤديه وحدات الإدارة المحلية ، لذا اقترحت الدراسة ما يلي :

· تحقيق المرونة اللازمة : بـأن تعطي الهيئات المحلية مزيدا من السلطات لفض الضرائب أو الاقتراض و الحصول علي جزء من الموارد القومية في حدود السلامة السياسية و الاقتصادية العامة .

· أن تكون الإعانات رشيدة و واعية بحيث تراعي أهمية الإنفاق لكل وحدة محلية فقد تكون الإعانة ضرورة لوحدة محلية و إسراف لوحدة محلية أخري . 
· إنشاء مشاريع اقتصادية عامة لأنها من المصادر المساعدة علي حل أزمة التمويل المحلي خاصة المشاريع الإنتاجية.
· ضرورة أن يتوفر في النظام الضريبي مزايا منها:
1. تعدد و تنوع الضرائب مع مراعاة عدم إثقال العبء الضريبي علي المواطنين .
2. وجود جهاز ضريبي متخصص وكفء و قادر علي إجراء عمليات الربط و التحصيل.
3. وضوح النظام الضريبي المحلي و أهدافه حتى يتقبله المواطنين.
· أ.د. سمير عبد الوهاب، مجلس الشعب و قضايا النظام المحلي المصري
، القاهرة ،  2002:
تمثلت مشكلة الدراسة في القول الشائع بمحدودية دور البرلمانات في عملية صنع السياسات العامة ، خاصة في مجال النظم المحلية ، وكذلك ما يقال بأن هذه المؤسسات تتعرض للعديد من الضغوط الناتجة عن طبيعة تكوينها و سيطرة الأشخاص المقربين إلي صانع القرار علي المراكز القيادية بها ، مما أتاح لها تحويل أو توجيه مناقشة القوانين القرارات لوجهة تفق و رأي صانع القرار ، كذلك عدم الالتزام بالدستور في كثير من تشريعات النظام المحلي .
و تمحورت تساؤلات الدراسة فيما يلي :

1. ما هي أهم لتشريعات و القوانين التي تعلق بمجال النظام المحلي ؟
2. ما هو الدور المنوط بمجلس الشعب في العملية التشريعية فيما يتعلق بالنظام المحلي سواء في الدستور أو القانون ؟
3. ما هي الحالات التي يحق فيها للسلطة التنفيذية القيام بالوظيفة التشريعية ؟
4. ما هو دور مجلس الشعب في التشريعات المحلية من حيث اقتراح ومناقشة مشروعات القوانين و الموافقة عليها ؟
5. ما مدي فاعلية الأدوار التي لعبها أعضاء المجلس أو القوي المختلفة في طرح مشروعات القوانين و تمريرها من خلال المجلس ؟
6. ما مدي وجود تباين أو تشابه الآراء بين الأعضاء و الحكومة ؟ ومن الذي يملك القدرة علي الحسم في هذه القضايا ؟
7. هل تأثرت آراء الأعضاء بتغيير المرحلة و الظروف السياسية عند مناقشة قضايا النظام المحلي أم لا؟
و قد استخدمت الدراسة أكثر من منهج للإجابة علي هذه التساؤلات و أولي هذه المناهج المنهج التحليلي القانوني لتحليل بعض النصوص القانونية الخاصة بالإدارة المحلية ولمقارنة دور مجلس الشعب في صنع السياسات المحلية في المراحل و الظروف السياسية المتباينة منذ عام 1960 وحثي عام 1996.
و بناء علي ذلك جاءت الدراسة في صورة ثلاث مباحث علي النحو التالي:
· الإطار الدستور و القانوني لدور مجلس الشعب .
· الدور الفعلي لمجلس الشعب .
· تحليل آراء أعضاء المجلس بخصوص بعض قضايا النظام المحلي .
و لقد انتهت الدراسة تحديداًً فيما يخص قضايا النظام المحلي المصري إلي ما يلي من خلال تحليل آراء أعضاء مجلس الشعب حول بعض قضايا النظام المحلي:
1. الخلط بين مفهوم الحكم المحلي و الحكم الفيدرالي :
أوضحت الدراسة أن معظم الأعضاء اعتقوا بأن الحكم المحلي لا يوجد إلا في الدول الفيدرالية كالولايات المتحدة الأمريكية في حين أن المملكة المتحدة البريطانية يوجد بها أعرق نظام حكم محلي علي الرغم من أنها دولة بسيطة و ليست فيدرالية .
2. تباين مواقف و اتجاهات الحكومة بخصوص بعض القضايا :
دافعت الحكومة عن بقاء تسمية الحكم المحل خلال الفترة 1975-1988 نافية وجود شبهة عدم الدستورية، و في نفس الوقت طالبت الحكومة بعد ذلك بتغيير مسمي الإدارة المحلية بمسمي الحكم المحلي 1988 علي أساس عدم دستورية الأخير.
كما تبين ذلك بالنسبة لأسلوب تشيل المجالس المحلية فيد أن أيدت الحكومة خلال الفترة من 1981 – 1996 نظام القوائم الحزبية المطلقة بادرت في عام 1996 بتعديل هذا النظام و استبداله بالنظام الفردي به .
3. عدم استقرار السياسات العامة المحلية :
مثل تعدد محاولات الإصلاح الإداري المحلي تراوحت ما بين إصلاحات شاملة و إصلاحات جزئية ، و أوضحت الدراسة أن ذلك يشير إلي عدم وجود دراسة علمية متكاملة و شاملة لجميع الأبعاد المتعلقة بالنظام المحلي في مصر ولذا فإن الإصلاحات لا تضع في الاعتبار ما إذا كان التعديل يشكل دعماً للامركزية أم المركزية حيث إن معظمها يتم لاعتبارات شخصية.
4. محدودية دور المجلس في صنع السياسات العامة المحلية :
استنتجت الدراسة أن دور المجلس في صنع السياسات و التشريعات المحلية محدوداً جداً حيث تستأثر السلطة التنفيذية بصياغة معظم – إن لم يكن كل- السياسات و القرارات المحلية،هذه النتيجة توصلت إليها دراسات سابقة فيما يتعلق بالسياسة العامة القومية إلا أنها أكثر وضوحاً في السياسات المحلية حيث تبين معظم قوانين و تشريعات الإدارة المحلية أنها قد صدرت بقرارات بقوانين من رئيس الجمهورية في فترات غياب المجلس و أن ذلك كان يتم قبل افتتاح أدوار الانعقاد بأيام قليلة مما نؤكد نية السلطة التنفيذية في تفويت الفرصة علي المجلس لإدخال التعديلات التي يراها مناسبة ، كما توصلت إليه الدراسة.
5. هيمنة السلطة التنفيذية ( الرئيس – الحكومة ) علي السلطة التشريعية:
أوضحت الدراسة في مقابل محدودية دور مجلس الشعب في صنع القرارات و السياسات العامة المحلية ، فإن هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية سواء من حيث تعاظم دورها في إصدار القرارات بقوانين و تقديم مشروعات القوانين أو استغلالها للأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم لتمرير ما تريد من سياسات و قرارات .
و أضحت الدراسة أنه بخصوص هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية في مجال صنع السياسات والقرارات المحلية في شكل قرارات و قوانين أثناء غياب السلطة التشريعية و قبل بدء أدوار الانعقاد العادية بأيام قليلة وهو ما يؤكد الرغبة لدي الحكومية في تفويت الفرصة علي مجلس الشعب لمناقشة تلك السياسات والقرارات مناقشة جادة و فعالة.
6. كثرة الجدل حول دستورية وعدم دستورية بعض القرارات و السياسات العامة المحلية:
أكدت الدراسة وفقاً لما يبق من تحليل أن هناك جدل يكاد يكون دائماً حول دستورية أو عدم دستورية السياسات العامة المحلية، وقد ظهر ذلك عن مناقشة القرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 بسبب مخالفة أسلوب تشكيل المجالس الشعبية المحلية للدستور.
كما تبين عند مناقشة مشروع القانون رقم 50 لسنة 1981 فيما يتعلق بأسلوب القوائم المطلقة لتشكيل المجالس الشعبية المحلية ، وعلي الرغم من انه أصبح هناك في سنة 1988 مقعد فردي إلي جانب القائمة الحزبية المطلقة ، إلا أنه ظل مخالفا للدستور لأنه لا يتيح فرصاً متساوية للمرشح المستقل و المرشح الحزبي، فقد أوضحت الدراسة أن مفهوم الانتخاب المباشر الوارد في الدستور لا يعني سوى أن الناخب يتجه مباشرة إلي المرشح الذي يريد اختياره ، في حين أن الانتخاب بالقوائم الحزبية المطلقة هو انتخاب غير مباشر حيث يتجه إلي القائمة بصرف النظر عمن شملتهم القائمة هذه .
7. الحاجة إلي إصلاح النظام المحلي المصري :
أكدت الدراسة علي أنه رغم كثرة التعديلات و التغييرات التي يتم إدخالها علي النظام المحلي المصري ، فإنه مازالت هناك حاجة شديدة إلي إدخال إصلاحات علي هذا النظام ، وعملية الإصلاح للنظام المحلي المصري في عام 1988 جاءت في حدود ضيقة وهذا ما أكده بعض السادة أعضاء مجلس الشعب علي الرغم من تأجيل انتخابات المجالس الشعبية المحلية لمدة عام لتعديل قانون الإدارة المحلية .

ولذا انتهت الدراسة إلي التأكيد علي أنه يجب إعادة النظر في النظام المحلي المصري بنظرة شاملة و متكاملة و بحيث يكون مواكباً للظروف السياسية و الاقتصادية علي المستوين الدولي والإقليمي و المحلي ، ويتلاقي في نفس الوقت المشاكل و السلبيات التي نجمت عن الممارسة  التطبيق في العقود الأخيرة.
· دراسة المركز اليمني لقياس الرأي العام عن عام 2007: 
هذه الدراسة هي استطلاع ميداني أقامه المركز اليمني لقياس الرأي العام حول تجربة المجالس المحلية في اليمن قامت علي 307 أعضاء انتخبوا في أو انتخابات محلية عام 2001 ، تم اختيارهم عشوائياً في خمس محافظات هي عدن، تعز، حضرموت، ذمار، وعمران، إضافة إلى أمانة العاصمة ، ويمثل هذا الاستطلاع الميداني الذي الشق الثاني من مشروع تقييم التجربة المحلية في اليمن والذي أعلنت نتائج شقه الأول الذي استهدف مجتمع الناخبين اليمنيين في 13 سبتمبر من العام 2006 ، وقد شمل الشق الثاني من هذا الاستطلاع 5% من مجتمع الدراسة البالغ 6000 عضو في المحليات، وفيه أجريت 55% من المقابلات مع أعضاء موجودين في مدن كبيرة، 12.7%في مدن صغيرة، 32.3% في قرى وتمت المقابلات خلال الفترة (1- 9 سبتمبر) 2006م وهي الفترة التي شهدت ثاني انتخابات محلية في اليمن.
 ومن أهم نتائج الدراسة
 :

1. أظهر الاستطلاع الميداني رغبة المجالس المحلية في اليمن في الحصول علي صلاحيات واسعة تمكنهم من مساءلة رؤساء الأجهزة التنفيذية و محاسبتهم باعتبارها إحدى المهام الموكلة المجالس المحلية في القانون ، و إن كانت كثير من العقبات تحول دون ذلك بحسب نتائج الاستطلاع.
2. حوالي 91% من أعضاء المجالس المحلية يرون أن أحد المعوقات أمام المحليات هي انعدام المساءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بحسب 85% من أعضاء المحليات وهذا ما يمثل عائقاً آخراً في سلسلة أوجه سوء العلاقة بين السلطات المحلية والتنفيذية.
3. في حين أنه قد أوضح 71.6% من أعضاء المحليات إن عدم قدرتهم على سحب الثقة من محافظ المحافظة أو الوكيل أو مدير عام المديرية يعيق قيامهم بمهامهم و يوافق على ذلك ( إلى حد ما) 13.4% منهم، علاوة على ذلك فإن السلطات التنفيذية تتجاهل قرارات السلطة المحلية بشكل كامل حسب رأي 73% من أعضاء المحليات و بإضافة من (يوافقون إلى حد ما) على اعتبار تجاهل الأجهزة التنفيذية لقرارات المحليات عائقاً تصبح النسبة 93.8%.
· ورقة بحثية حول هل الإحصاءات و المؤشرات لغة تواصل جيدة بين المواطنين والحكومات ؟ ، مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار :
استهدفت هذه الدراسة التعرف علي مدي انتشار الوعي بالبيانات و الإحصاءات الرسمية بين المواطنين 
 ، وقد قامت الدراسة في سبيل ذلك بدراسة لأهمية الإحصاءات للحكومات باعتبارها أداة للتعبير عن مردود ما تبنته من استراتيجيات و إجراءات للنهوض بمختلف قطاعات الدولة ، بجانب أن قياسات الرأي العام هي الوسيلة المعبرة من وجهة نظر الحكومة عن انجازاتها الاقتصادية و الاجتماعية ، 
كذلك تناولت الدراسة كيفية تفاعل المواطنين مع الإحصاءات و البيانات، مع مناقشة التجربة المصرية في قياس مدي ثقة المواطنين في الإحصاءات و البيانات الرسمية من خلال استطلاع للرأي.
و قد استخدمت الورقة الصادرة عن مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار عينة طبقية من المواطنين البالغين (في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر ) ، و بالتناسب بين هذه العينة و بين مع حجم الأسرة المصرية التي تمتلك هاتف منزلي ، حيث تم تجميع البيانات من خلال المقابلات الهاتفية خلال الفترة من 28/12/2007 إلي 8/1/2008 .

و أهم نتائج تلك الدراسة الاستطلاعية :

1. حوالي ثلثي المبحوثين ( 64%) يهتمون بالبيانات و الإحصاءات المنشورة، بينما لا يهتم 29% منهم بها.
2. المبحوثين من ذوي المستوي التعليمي الأعلى من ثانوي هم أكثر اهتماماً بالبيانات الإحصائية المنشورة: (70% ) مقارنة بالمبحوثين من ذوي المستوي التعليمي الثانوي و ما يعادله ( 67% ) و الأقل من ثانوي (60% ).
3. يري 35% من المبحوثين أن الحكومة هي أكثر الجهات التي تهتم بمعرفة البيانات و الإحصاءات يليها وبفارق كبير النخبة و الاقتصاديين و السياسيين و المستثمرين و رجال الأعمال ( 9%) لكل منهما ، ثم المجتمع ككل 6% ، و الإعلام و المواطن العادي 4% كل منهما .
4. و بلغت نسبة المواطنين الذين يثقون في البيانات التي تصدر عن الحكومة حوالي ثلثي المبحوثين ( 67% ) سواء ثقة بشكل مطلق أو إلي حد ما، في حين بلغت نسبة من لا يثقون بها علي الإطلاق 21% من المبحوثين. 
و أوضحت الدراسة أن عدم وجود نظام إحصائي وطني معني بتنظيم إنتاج و نشر البيانات قد يؤدي إلي ظهور بعض المشكلات المتعلقة بتضارب المعلومات المنشورة ، و قد أشار أحد المبحوثين أنه ينبغي عدم الثقة في البيانات إلا إذا كانت صادرة عن 3 جهات علي الأقل و تكون أرقامها متماثلة ، و أوضحت الدراسة أن أحد أسباب عدم الثقة أيضاً أن المواطن لا يشعر بثمار ايجابية في معظم الإحصاءات المنشورة الرسمية و عدم انعكاسها علي مستويات معيشتهم .
5.  و بشأن معرفة وعي المبحوثين بعدد من المؤشرات:
استطاع 77% من المبحوثين معرفة القيم الصحيحة لأقل من 5 مؤشرات من المؤشرات الاقتصادية و السكانية في مصر لعام 2007 مثل مؤشرات التضخم أو حجم الإنفاق الحكومي أو عدد السكان أو معدل الزيادة السكانية في مصر...الخ،، بينما لم يستطع 16% منهم معرفة القيم الصحيحة لأي مؤشر منها .

6. أوضحت الدراسة أنه هناك ارتباط معنوي بين عدم الوعي و كل من الفئة العمرية و المستوي التعليمي والمستوي الاقتصادي ، لكن لا يوجد معنوي بين عدم وعيهم  بتلك المؤشرات و بين كل من منطقة الإقامة " حضر – ريف " و النوع :
1- بالنسبة لوعي المبحوثين بالمؤشرات الاقتصادية و السكانية حسب الفئة العمرية :
لوحظ أن نسبة وعي المبحوثين بقيمة أياً من المؤشرات الاقتصادية و السكانية المختلفة ارتفعت بالنسبة للمبحوثين الأكبر سناً حيث المبحوثين من الفئة العمرية 60 سنة فأكثر مثلت 33%، بينما م الفئة العمرية 50 سنة إلي أقل من 60 سنة مثلت حوالي 21 % ، في حي بلغت الفئة العمرية من 18 سنة إلي أقل 30 سنة حوالي 10% .
2- بالنسبة لوعي المبحوثين بالمؤشرات الاقتصادية و السكانية حسب المستوي التعليمي: 
هناك علاقة عكسية ين مستوي معرفة المواطنين بالمؤشرات المختلفة التي تصدرها الحكومة و بين المستوي التعليمي للمبحوثين .
3- بالنسبة لوعي المبحوثين بالمؤشرات الاقتصادية و السكانية حسب المستوي الاقتصادي:
هناك علاقة طردية بين المستوي الاقتصادي للمبحوثين و بين معرفتهم بقيمة أياً من المؤشرات الاقتصادية و السكانية التي تناولها الاستطلاع . حيث ارتفع وعي المبحوثين بقيم المؤشرات كلما ارتفع مستواهم الاقتصادي .
6. جاءت نسبة معرفة ووعي المبحوثين للقيمة الصحيحة لإجمالي عدد سكان مصر علي رأس قائمة المؤشرات التي تم السؤال عنها: ذكر 38% منهم القيمة الصحيحة في حين جاء في أسفل القائمة نسبة المبحوثين الذين يعرفون القيمة الصحيحة لإجمالي عدد العاطلين 10%.
· دراسة د. أحمد درويش ، د. أحمد زايد حول تحليل أسباب الفساد الإداري ، و دوافعه على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي ، جامعة القاهرة : 
هذه الدراسة أعدتها كلية الآداب جامعة القاهرة، تحت إشراف كل من د. أحمد درويش و د. أحمد زايد، و بمشاركة مركز دعم و اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول تحليل أسباب الفساد الإداري، و دوافعه على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي. و قد شملت عينة البحث 2000 فرد من 40 وحدة مختلفة.
أهم نتائج الدراسة فيما يخص وعي المواطنين بوجود الفساد :

1. كشفت الدراسة أن 80.9% من المصريين يرون أن أخلاق الناس في الفترة الأخيرة، 
2. وأن63.1% من عينة البحث يرون أن العلاقات الإنسانية السيئة أصبحت من ثوابت التغير الأخلاقي السيئ ، بينما يرى 78.6%  أن التغير الأخلاقي يسير من سيئ إلى أسوأ.
3. وأظهرت الدراسة أن 83.6% من المصريين يرون أن الفساد زاد في مصر. 
4. وحول انتشار الفساد في المجتمع، أكدت الدراسة أن غالبية رجال الأعمال ذوى السلطة هم الأكثر فساداً في المجتمع بنسبة 43.1% يليهم التجار ثم رجال الشرطة و أعضاء المجالس المحلية، و يأتي في المرتبة الأقل فساداً في المجتمع رجال الدين الخاضعون للحاكم.
كما أن المصالح الحكومية ذات الطابع الخدمي جاءت حسب الدراسة في المرتبة الأولى لأكثر المؤسسات فساداً في المجتمع بنسبة 48.4% و تليها مؤسسات قطاعي الصحة و التعليم بنسب متقاربة ثم وزارة الإعلام و وزارة الداخلية و المحليات. 
الباب الثالث

المجالس المحلية المنتخبة و دعم قضايا التنمية المحلية في مصر
لقد طبقت دول العالم الثالث النظام المركزي في عقدي الستينيات و السبعينيات من القرن العشرين و لكن لم يعد بإمكانها بعد ذلك العقدين الاستمرار المطلق في تطبيق المركزية ، و السبب في ذلك فشل خطط و برامج وطنية كثيرة اعتمدت على هذا منهج المركزية في تطبيقها. بجانب ذلك فقد تسارعت الاتجاهات نحو التحول المؤسسي خلال عقدي الثمانينات و التسعينات من القرن العشرين ، و شهدت تلك تغيرات في النظامين الحكومي والاقتصادي :

حيث تعززت حركة الديمقراطية السياسية ، و هذه الحركة نادت بزيادة استقلال السلطة التشريعية ، و ترسيخ المسئولية الحكومية و سرعة استجابتها للاحتياجات المختلفة و المتزايدة للمواطنين. كما ساد مفهوم و ممارسة التوجه نحو خيار السوق الحر ، لمواجهة المشكلات الاقتصادية ، مع ما حمله هذا التوجه من مظاهر الخصخصة ، و تنازل الحكومات عن كثير من وظائفها التقليدية لصالح القطاع الخاص.
كما شهدت تلك الفترة أيضاً اهتماماً متزايداً في تبني نهج اللامركزية و تقوية قدرات نظم الحكم المحلي، و تعزيز المساءلة و الشفافية و المشاركة الشعبية. كل هذا وذاك من تغييرات قد ولدت علي مستويين مستوي الفكر و مستوي الممارسة العملية داخل الدول الغربية المتقدمة حتى بدأت تمثل هذه المتغيرات المختلفة عوامل ضاغطة و مؤثرة على نظم الحكم في دول العالم الثالث ، و لذا تبنت تلك المفاهيم كحالة من حالات الاندماج و التكيف مع التوجهات العالمية.
و يجمع الفقه الإداري على أن قيام التنظيم الإداري على أساس الأسلوب المركزي وحده أمر لم يعد يتلاءم مع اتساع مجالات نشاط الإدارة في الدولة المعاصرة ، لذا ينبغي أن تعهد إدارة المرافق المحلية لمناطق محددة إلى هيئات محلية منتخبة تشاركها العبء . و السمة المميزة لهذه الهيئات هو الاستقلال النسبي و تمتعها بالشخصية المعنوية ، أي أنها يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة المركزية و رقابتها
 .
و لا يمكن أن نتصور قيام نظام محلي لا مركزي مطلق أو دولة تقوم على النظام المركزي المطلق ، فالدولة الحديثة تحتاج إلى الأسلوبين معاً ، و بذلك يتعاون الأسلوبان معاً في العمل رغم عارضهما النظري ، لكن صارت اللامركزية من مظاهر الدولة الحديثة ، حيث يتصل اتصالاً مباشراً بتوزيع وظائفها على الأجهزة الإدارية المختلفة. و من ناحية أخري، لا تأخذ الدولة الحديثة بالأسلوب اللامركزية على إطلاقه لأنه لا يمكن حصر جميع مظاهر الوظيفة الإدارية في يد السلطة المركزية ، و ذلك بسبب اتساع نشاط الدولة و تعدد ميادينه وتعقد الحياة فيها ، مما يقتضي التخفيف عن كاهل الدولة و بسبب تأثير الاتجاه الديمقراطي الذي يستتبع أن يساهم المواطنون و يشاركون في عمليات التنمية المحلية دعماً للديمقراطية المحلية.
و هكذا فإن هنالك من المبررات الموضوعية التي تجعل الدولة تأخذ بنظام الإدارة المحلية لما يحققه من فوائد كثيرة: ومن أهمها الأسباب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإدارية ، فالإدارة المحلية تعبير عن الديمقراطية المحلية ، إذ وجدت الدولة المعاصرة نفسها مميزة في إشراك المواطنين بإدارة شؤونهم المحلية عن طريق الاشتراك في إدارة المجالس المحلية و تدريبهم على أصول العمل الســـــــياسي و إدارة الدولة ، و ذلك ينطوي على الإقرار بمبدأ ( حكم الشعب نفسه بنفسه و لنفسه دون وصاية أو قوامة من احد . ) إضافة إلى اعتبار الهيئات العامة المحلية مدرسة عملية لتخريج أفضل الأعضاء للمجالس النيابية التشريعية في الدولة .
ومن تلك المبررات :

· ازدياد وظائف الدولة:

 بعد أن كانت وظيفة الدولة مقصورة على المحافظة على الأمن الداخلي وصد الاعتداءات الخارجية و إقامة العدل بين الناس ، فيما أصبحت تتدخل في ميادين كثيرة تحقيقا للأهداف الاجتماعية والاقتصادية . إضافة إلى تقسيم العمل حيث أصبحت هناك خدمات تقوم بها الحكومة المركزية ، و الحاجة لمزيد من العدالة في توزيع الأعباء المالية و في ظل التفاوت بين أقاليم الدولة و الأخذ بأنظمة الحكم الديمقراطية. 

. و هناك خدمات محلية تتولاها الإدارة المحلية . 

· تنوع أساليب الإدارة تبعا للظروف المحلية :
و ذلك بما يضمن أداء الخدمات بطريقة تتلاءم مع البيئة المحلية لكل وحدة إدارية ، فالإدارة المحلية أكثر إدراكا للحاجات المحلية ، بجانب تبسيط الإجراءات و القضاء على الروتين .
التمييز بين الحكم المحلى والإدارة المحلية : 

لقد أخذت السلطة المحلية عدة مسميات تتراوح أغلبها ما بين الإدارة المحلية أو الحكم المحلي ، و لقد ظهر من خلال مراجعة الأدبيات المختلفة أن أدبيات الحكم المحلي أو الإدارة المحلية زاخرة بجدل كبير وغير مبرر أسهب فيه الفقهاء العرب للتمييز بين مصطلحي الإدارة المحلية Local Administration و الحكم المحلي Local Government.
و لقد أوضحت الأدبيات أن هناك ثلاث اتجاهات فيما يخص التمييز بين الإدارة المحلية و الحكم المحلي: 

الاتجاه الأول:
يرى أن هناك فروقاً بين الإدارة المحلية و الحكم المحلى. و يستند أصحاب هذا الرأي إلى أن الإدارة المحلية تشير إلى أسلوب معين من أساليب اللامركزية الإدارية يتم من خلاله توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية. 
بينما يشير مصطلح الحكم المحلى إلى أسلوب من أساليب اللامركزية السياسية يتم من خلاله توزيع الوظيفة السياسية بين الحكومة المركزية و الوحدات المحلية. و هكذا الإدارة المحلية تختص بالجوانب التنفيذية ، بينما يختص الحكم المحلي بالجوانب السياسية و التقريرية و التوجيهية. و ينصرف المفهوم .

كما يشير دكتور سلمان محمد الطماوي- إلى مظاهر الحكم التقليدية و هي التشريع و التنفيذ والقضاء، و يرى أنه من المسلمات أن الإدارة المحلية لا شأن لها بالتشريع و لا بالقضاء، و لكن عملها ينحصر في مجال الوظيفة التنفيذية. ويبدو أن هذا الفريق يرى هذا التباين على أساس المدلول اللغوي لمصطلحي (الإدارة) و (الحكم)
. وعلى هذا الأساس ، فإن الحكم المحلي في هذا الإطار لا يوجد إلا في الدول الفيدرالية ، في حين أن نظام الإدارة المحلية قد يوجد في الدول المركبة و البسيطة. وهكذا نجد أن عامل التفريق بين المصطلحين هو العامل السياسي.
الاتجاه الثاني :

يرى أن نظام الإدارة المحلية خطوة أو مرحلة أساسية نحو الحكم المحلي. و يرى أنصار هذا الرأي أن بعض الدول تبدأ عند محاولتها تطبيق اللامركزية الإدارية (الإقليمية) بتفويض الصلاحيات أو تخويلها أولاً من الحكومة المركزية لممثليها في الأقاليم و المحافظات ، ثم تبدأ بتطبيق الإدارة المحلية بعد ذلك، و أنه في حالة نجاح هذا النظام تقوم بتطبيق نظام الحكم المحلي. 
وهذا يعني تطبيق مبدأ التدرج للوصول إلى حالة أفضل للامركزية الإقليمية. و يعتقد أصحاب هذا الرأي أنه إذا تم اختيار أعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخاب، فإن ذلك فرصة لتأمين حكم محلي ، في حين أن أسلوب التعيين لأعضاء المجالس المحلية لا يخرج عن دائرة نظام الإدارة المحلية.
الاتجاه الثالث :

يدعو إلى عدم التفرقة بين مصطلحي الإدارة المحلية و الحكم المحلي. بمعنى أن لهما مدلولاً واحداً و أنهما يشيران إلى أسلوب واحد من أساليب الإدارة يتباين تطبيقه من دولة لأخرى حسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
و الاتجاه الثالث ما نتبناه ، و هكذا فالاتجاهات السابقة منها من اتجه إلى وجود اختلافات جوهرية بينهما ، و منهم من لم ير ذلك ، و اعتبروا أنهما مصطلحان مترادفان. و على الرغم من أن المراجع الأجنبية لا تتناول هذا الموضوع بشيء من الاهتمام والتحليل مثلما تفرد له بعض الأدبيات العربية اهتماماً بالغاً به 
،  لكن لن نقع في نفس الهاوية لأنها لن تكون مجدية علي أية حال فالاعتبارات العملية تستلزم منا عدم الخوض في ذلك الجدال ، ولكن علي أية حال سوف نهتم ببيان ما المقصود بالإدارة المحلية و وحدات الإدارة المحلية .

أساس كلمة الإدارة المحلية من كلمة Home Rule و أقرب ترجمة لها هي الإدارة الذاتية و ليس الحكم المحلي
.
و هنا من تعريف الإدارة المحلية بأنها  أسلوب إداري باعتبار بأنها جزء من النظام السياسي للدولة ، و هي أسلوب إداري يُطبق في منطقة جغرافية معينة حيث تمنحها الحكومة المركزية صلاحيات محددة للقيام بوظائفها، وتختص بتصريف شؤون السكان والإشراف على المرافق والمشاريع المحلية، وتشرف عليها الحكومة المركزية عن طريق ممثلها أو عن طريق المرجعية النظامية (الدستورية)، وتشرف هيئة محلية منتخبة أو معينة أو مزيج من الاثنين على ما يخولها نظامها من صلاحيات الرقابة على المرافق العامة وتوفير الخدمات للسكان.
لكن لا يصدق مسمي الإدارة المحلية علي الأنظمة الفيدرالية والتي تتمتع فيها الأنظمة المحلية بأقصى درجات الاستقلالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إذ انه لا يحق للولايات بموجب الدستور أن تقيم علاقات أو معاهدات مع دول أجنبية، أو تنظم الجيوش ، أو تصدر تشريعات أو تنظيمات أو قرارات لا تتماشى مع الدستور, ويقتصر دور الإدارة المحلية في الولاية على التعليم والخدمات البلدية والطرق وإصدار قوانين العقود والأضرار والوثائق والبيع وقوانين التجارة والملكية وقوانين الوصايا والميراث والزواج والطلاق والعلاقات الاجتماعية ، و ما دام أن هذه هي صفة الإدارة المحلية في النظام الفيدرالي فإن الولايات أو المقاطعات أو الأقاليم أو المناطق ليس لها صفة الاستقلالية من النواحي القضائية والإدارية والعسكرية، وعلاقتها بالسلطة المركزية هي علاقة الرئيس بالمرؤوس.
و من المهم أن نعرف أنه مع تعدد أنظمة الإدارة المحلية إلا أن تفضيل نظام إدارة محلية على آخر- عملية ليست بالسهولة الممكنة ، ولا يمكن الادعاء بوجود نظام مثالي يمكن الاقتباس منه و تفصيل سائر الأنظمة على شاكلته
، ذلك لوجود عوامل مختلفة تؤثر في نظام الإدارة المحلية المعتمدة في دولة ما، و أن اعتبارات جغرافية و تاريخية وثقافية و سياسية و اقتصادية واجتماعية تتحكم في إرساء قواعد هذا النظام.
أهداف وجود الإدارة المحلية:
الأهداف السياسية:
· تدعيم النظام الديمقراطي 

· تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين

· إزالة التعارض بين السلطة و الحرية 

· مواجهة الأزمات والكوارث 

الأهداف الإدارية و الاقتصادية:
· تحقيق فاعلية الوظيفة الإدارية 

· الحد من البيروقراطية الإدارية 

· سهولة القيام بالإصلاح الإداري و الاقتصادي 

· تحقيق الكفاية الإدارية 

· ضغط النفقات والعدالة في توزيع الأعباء 

· المساهمة في عملية التنمية 

الأهداف الاجتماعية: 

· تنمية الشعور بالانتماء إلى مجتمع محلي متميز 

· تسهيل تطبيق مبدأ المشاركة الشعبية في الشؤون المحلية كالمشاركة الاجتماعية. 

· تعميق الثقة بالإنسان وبالقيم الإنسانية 

· تحقيق العدالة الاجتماعية
و لنبين هنا ما المقصود بوحدات الإدارة المحلية :
الوحدة الإدارية: 
الوحدة الإدارية هي المناطق الجغرافية أو الأقسام المحددة ذات الشخصية المعنوية التي تدير شؤونها المحلية بنفسها ، أو من خلال ممثليها تحت مراقبة الحكومة المركزية . 
وحدات الإدارة المحلية:
وحدات الإدارة المحلية هي : مصطلح يقصد به الوحدات القائمة على إنشاء و إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في نطاقها المكاني؛ بمعنى أن كل وحدة من تلك الوحدات ( المحافظة أو المركز أو المدينة أو الحي أو القرية) تتولى في نطاق اختصاصها المكاني و النوعي والمحددين وفقًا لأحكام القانون 43 لسنة 1979 الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين و اللوائح المعمول بها ؛ و ذلك فيما عدا بعض المرافق القومية أو السيادية ذات الطبيعة الخاصة ، و التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
.
وقد بينت نصوص القانون 43 لسنة 1979 و اللائحة التنفيذية له بيان المرافق و الإشراف عليها و توجيهها ، حيث جعل الوحدات المحلية في المستوي الأعلى هي المحافظة إلى المستوي الأدنى وهي الوحدة المحلية للحي أو الوحدة المحلية للقرية ، مرورًا بالوحدات المحلية للمراكز و الوحدات المحلية المدن و كل هذه الوحدات المحلية تهدف إلى غاية واحدة ؛و هي إنشاء و إدارة المرافق و الإشراف و التوجيه لها في جميع مجالات الخدمات داخل كافة الوحدات بالمحافظة.
و تعتبر الإدارة المحلية تجسيداً للديمقراطية ، و دعماً للوحدة الوطنية ، و تحقيقاً للتكامل القومي ، وت قوية للبناء الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي للدولة ، و وسيلة للاتصال بين الحكومة المركزية والمجتمع المحلي . كما أن الإدارة المحلية تخفف العبء عن كاهل السلطة  المركزية و تحقق الكفاءة الإدارية ، و تعمل على تنويع أساليب الإدارة تبعاً للظروف المحلية ، وتفسح المجال لتجربة النظم الإدارية الجديدة . فالإدارة المحلية وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة و تقوية البناء الاقتصادي للدولة بما تحشده من الطاقات المادية و البشرية، و تحقق رغبات المجتمعات و تنهض بمستواها في شتى المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الفنية....الخ.
أركان الإدارة المحلية:
بعض الكاتبات أوضحت أن الإدارة المحلية تقوم على أربعة أركان هي 
:

1. الاعتراف بوجود مصالح محددة في الإقليم تختلف عن المصالح الوطنية و تحتاج إلى تحقيق:
فبداية تطبيق اللامركزية الإدارية تحتاج الاعتراف بأن ثمة مصالح خاصة أو إقليمية من الأفضل أن يترك الإشراف عليها ومباشرتها لمن يهمهم الأمر حتى تتفرغ الحكومة المركزية للمصالح التي تهم الدول كلها ، و لذلك لا يعني أن العمل في المحليات منفصل تماماً عن العمل علي مستوي الدولة  بل هو جزء لا غني عنه علي مستوي الدولة ككل و مكون لوحدة الدولة ككل ، وتعتبر الوحدات المحلية الأكثر كفاءة وفعالية و استجابة لحاجات المواطنين .
و قد أوضحت الأدبيات أن المشرع يلجأ عادة إلى تحديد أو تمييز المصالح المحلية عن المصالح القومية بإحدى الطرق التالية:
· الطريقة الإنجليزية:
تعداد الاختصاصات المحلية على سبيل الحصر. و يتم ذلك عندما يلجأ المشرع إلى سرد اختصاصات الوحدات المحلية على سبيل الحصر. و بناءً عليه يعد مصلحة محلية كل ما ورد في التشريع من اختصاصات المحليات. وتعتبر المصالح أو الاختصاصات غير المذكورة بالقانون مصالح قومية، و يترتب عليه أنه لا يجوز للوحدات المحلية النظر و اتخاذ القرارات بخصوص المسائل التي لم يرد ذكرها بالتشريع، وهذا ما يعتمده المشرع الإنجليزي وكثير من أنظمة الحكم المحلي في الدول العربية.
· الطريقة الفرنسية:

تحديد اختصاصات السلطات المحلية طبقاً لقاعدة عامة ، وهي أن يلجأ المشرع إلى وضع معيار عام، و يترك تحديد مضمونه إلى الوحدات المحلية ذاتها مباشرة تحت إشراف رقابة السلطة المركزية ، وفى ظل هذا الأسلوب ، يتولى المجلس المحلي مهمة تحديد الاختصاصات المحلية، لكن لا تعتبر سلطته مطلقة بل تعد سلطة مقيدة بقيود معينة تحت إشراف ورقابة سلطات الوصاية الإدارية
.

2. درجة كبيرة من الاستقلالية :
و هي أحد العناصر التي تقوم عليها اللامركزية في الإدارة المحلية و تتحقق بثبوت الشخصية  المعنوية  للوحدة الإدارية أو الهيئة التي تمثلها ضمن حدود إقليمية محددة من إقليم الدولة و تعامل بأن لها حقوق و عليها التزامات فالشخصية المعنوية نتيجة لوجود اللامركزية ، كما يجب أن يكون لهذه الهيئة المستقلة اختصاصات تباشر بإرادتها ، ويترتب علي الاعتراف باستقلالية الهيئات المحلية و بوجود مصالح محلية خاصة بها يترتب عليها تمتع هذه الهيئات بالشخصية المعنوية بما يمنحها إذاً صفة قانونية.، ما يستتبع ذلك ضرورة وجود ذمة مالية مستقلة بما يسمح لهذه الهيئات أو الوحدات المحلية للقيام باختصاصاتها و مهامها ، فالاستقلال المالي يعني أن يكون للوحدة المحلية موارده و صلاحية تحصيلها و حق استعمالها في أوجه الأنفاق التي تقررها.
كما يستتبع ذلك أيضاً وجود جهاز إداري تخصصي تابع للوحة المحلية و يضمن ذلك حرة الوحدات المحلية في التعيين و الترقية و الاستخدام ومراقبة العمل وضع أنظمة عمل خاصة بها لتيسير تلك الأجهزة بها
 .

3. وجود مجالس محلية منتخبة :
و يعهد إلي المجالس المحلية المنتخبة الإشراف علي المصالح المحلية ، وتتمتع هذه المجالس المحلية المنتخبة بالاستقلالية و الشخصية المعنوية لكن لابد أن تكون تلك المجالس المحلية منتخبة تمثل أو تنوب عن المواطنين المحليين في إدارة شئونهم ، وذلك دعما للتوجه نحو الديمقراطية التمثيلية أو الديمقراطية غير المباشرة حيث لا يمكن وسط كبر حجم السكان المحليين أن تطبق الديمقراطية المباشرة ،ولهذا يتم إجراء الانتخابات حيث يقوم السكان المحليين بانتخاب من ينوبهم في تلك المجالس المحلية ، و جدير بالذكر أن أسلوب الانتخاب هو أفضل أساليب تشكيل المجلس المحلية دعماً لمبادئ الديمقراطية و الاستقلالية ، فالديمقراطية لا تتحقق إلا بالانتخاب، وقيام المواطنين بانتخاب مجالسهم المحلية يضمن اختيار العناصر الأقدر على تفهم المصالح المحلية والتأثر بها والاستجابة لها. كما يحقق مبدأ إدارة الشعب لشئونه، ويوفر مجالاً لتدريب المواطنين على ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، ويضمن الاستقلال اللازم للمجالس المحلية في مواجهة ممثلي السلطة المركزية وعدم التأثر بضغوطهم 
 ، لأن الجماهير هي مصدر سلطة تلك المجالس. 
4. رقابة السلطة المركزية على أنشطة الإدارة المحلية :
لكن بأن تكون الهيئات اللامركزية مستقلة في ممارسة اختصاصاتها و تحت إشراف السلطة المركزية ، فالأخيرة تخلت عن سلطتها ذات الطابع المحلي لصالح الوحدات المحلية ، و لكنها احتفظت بحق الرقابة و الإشراف عليها، حتى تضمن أنها تسير بالشكل الذي يتناسب مع السياسة العامة و المصلحة العامة للدولة. و عادة ما يوجد نص قانوني يبين فيه اختصاصات و صلاحيات الإدارة المحلية ،و من خلال ذلك النص يتم تحديد النوعية و الكيفية التي تتم فيهما رقابة السلطة المركزية. 

وهناك من الأمثلة للأهداف التي تستند إليها الحكومة المركزية في ممارسة رقابتها على 
الوحدات المحلية:
· الوحدة السياسية و الإدارية للدولة :
باعتبار أن الوحدات المحلية نظام فرعي من النظام العام للدولة و أجهزتها أي أن الغدار المحلية هي فرع لنظام السياسي الحاكم في الدولة.
· العمل وفق القوانين :

بأن تعمل الوحدات المحلية وفق القوانين و الأنظمة التي تصدرها الحكومة المركزية، إضافة إلى أن قرارات المجالس المحلية تكون موافقة ومطابقة لهذه القوانين والأنظمة، وذلك حماية للجميع، الحكومة المركزية والإدارة المحلية والمواطنين.
· القيام بالواجبات المحلية بكفاءة وفاعلية :
بأن تقوم الوحدات المحلية بواجباتها ووظائفها في نطاق الحد الأدنى المطلوب و بدرجة من الكفاءة و الفاعلية، وذلك من خلال اطلاع الحكومة المركزية على موازنة الإدارة المحلية التي تعتبر مؤشراً أساسياً من مؤشرات أدائها العام.
· وضع معيار لنوع و مستوي الخدمات المحلية :
لضمان حسن سير الخدمات المحلية و قيام الوحدات المحلية بتأديتها بكفاءة وفاعلية، لتقديمها للسكان و بتعاون وثيق بين الإدارة المركزية والوحدات المحلية، بما يكفل لهما اكتشاف نقاط الضعف و تحسينها كلما استلزم الأمر.
و هكذا يمكن تحديد أهداف الإدارة المحلية:

تسعى الإدارة المحلية إلى تحقيق جملة من الأهداف منها: 
1. تقسيم العمل لتخفيف العبء الإداري و المالي على الحكومة المركزية.
2. عدالة توزيع الخدمات على الأقاليم و المناطق ومراعاة الاختلافات الطبيعية بين الأقاليم.
3. مساهمة المواطنين في الإدارة المحلية.
4.  ترسيخ البناء الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي للدولة بتوزيع القوى الفاعلة والنشطة.
5. تحقيق وحدة النظام الإداري عن طريق ربط الهيئات المحلية برقابة و توجيه السلطة المركزية.
موارد الإدارة المحلية:
و هي ما يعرف بالتمويل المحلي و تعتمد الإدارة المحلية على موارد ذاتية و موارد خارجية.
و من الموارد الذاتية :

1. الضرائب ، ومن أهم أنواعها: الضريبة الواحدة والرسوم.
2. موارد استثمار و تشغيل المرافق المحلية
 ومن الموارد الخارجية:

1. مساعدات حكومية.

2. قروض.

3. تبرعات وهبات
و لقد أوضحت الأدبيات أن هناك نماذج متباينة من أساليب التمويل المحلي للمحليات في بعض الدول العربية. فنموذج دول الخليج يشير إلى أن الوحدات المحلية تعتمد بصورة شبه كاملة على الحكومة المركزية. كما في السعودية و قطر مثلاً لا توجد موارد مالية ذاتية للمناطق و البلديات، إضافة إلى كون الحكومة تقدم الخدمات المحلية بالمجان ، وأن موازنة المجلس البلدي المركزي هي جزء من الموازنة العامة للدولة. كذلك في البحرين هناك اعتمادات مخصصة في الميزانية العامة للدولة توجه لمحليات.

لكن في الدول العربية الأخرى التي لا تقدم اعتماد كامل للمحليات فإن مصادر التمويل المحلي فيها يتسم بالمحدودية ، حيث لا تتمكن الوحدات المحلية من زيادة الضرائب المحلية دون موافقة الحكومة المركزية إضافة إلى ذلك فإنها لا تتمكن من زيادة بعض الضرائب المفروضة على الممتلكات ( كالمباني والأراضي) و التي تعتبر في بعض الدول ضرائب محلية- و ذلك لتخوفها من إثقال كاهل أكثرية السكان المحليين الذين ربما يمتنعون عن انتخاب أعضاء المجلس المحلي الذين يتقدمون باقتراحات لزيادة مثل هذه الضرائب. كما لا تتمكن الوحدات المحلية من عقد القروض بسهولة لأن عقد مثل هذه القروض يتطلب موافقة الحكومة المركزية . كما أنه يصعب على الوحدات المحلية الاحتفاظ ببعض المال كاحتياطي لغرض الاستفادة منه في المستقبل أو في أوقات الأزمات لأن قوانين الإدارة المحلية لا تسمح بتراكم و تدوير المتبقي من المال للسنة المقبلة. كما تعتمد الوحدات المحلية اعتمادًا أساسيًا على المنح و المساعدات و الإعانات التي تقدمها الحكومة المركزية لها، وهذه المنح تكون منفذاً لحق الحكومة المركزية في أن تمارس رقابة شديدة على السلطات المحلية
.
تقسيم الإدارة المحلية:

يعتمد تقسيم المساحة الجغرافية للدولة على عدد من الاعتبارات الموضوعية منها:

· توفر جماعات محلية بأعداد كافية لتشكيل وحدة محلية مميزة.

· توفر الموارد المالية والموارد الطبيعية للمنطقة.

· قدرة المواطنين من خلال أنشطتهم الاقتصادية على تحمل أعباء الإدارة المحلية.

· توفر الرغبة في المشاركة في الشؤون العامة.
أسس تنظيم الإدارة المحلية:
يعتمد تنظيم الإدارة المحلية على عاملين أساسيين هما:

1. تحديد مهام الإدارة المحلية.

2. تحديد حجم الإدارة المحلية ، 
و لتحديد حجم الإدارة المحلية هناك عدة أساليب هي:
1. تحديد الحجم بالتساوي.
2. تحديد الحجم على أساس وظيفي .
3. تحديد الحجم على أساس جغرافي .
4. تحديد الحجم على أساس العوامل الجغرافية و التاريخية.
المستويات المحلية :

إن البناء التنظيمي للحكم المحلي عادة ما يتكون من مستويات محلية ، حيث يتم تقسيم إقليم الدولة إلي وحدات إدارية محلية ، وتتفاوت الدول في أنماط تنظيم الوحدات المحلية في الدولة تبعاً للظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لكل دولة علي حدة ، فقد تجد دولة ما لا تضع نماذج موحدة للتقسيمات الوحدات المحلية بأن نها بسهولة لكن ليست هذه التقسيمات جامدة بل يمكن أن تتغير إذا دعت الحاجة لذلك التغيير كما في النموذج البريطاني.، في حين نجد دولاً أخري تضع نماذج موحدة متماثلة للتقسيمات كالنموذج الفرنسي.
و قد أوضح د. سمير عبد الوهاب و د محمد محمود الطعامنة في دراسة مقارنة سابقة لهما أنه رغم الاختلافات في العوامل الجغرافية و المساحة وعدد السكان و النظام السياسي و الاقتصادي لكل دولة عربية ، إلا أن كثيرًا من أساليب و أنماط البني التنظيمية للوحدات المحلية لم تكن تستند أصلاً إلى أسس موضوعية. 
و لقد أوضحت أراء بأن تقسيم الدولة إلى ثلاث مستويات يكاد يكون الأسلوب الشائع في أكثرية الدول إذ انه يوفر الاستقرار و السرعة في انجاز معاملات المواطنين المحليين . 

وهناك اتجاه عالمي جديد يطالب بإعادة تنظيم الوحدات المحلية و ذلك بتقليل مستوياتها أو درجاتها بهدف: 

· تقليص الإجراءات الإدارية ، و لاسيما من ناحية معاناة المواطن العادي . 
· تقليل النفقات المالية بالنسبة للإدارة و المواطن معا . 
· تنفيذ برنامج التنمية العامة طبقا لنطاق جغرافي أفضل . 

و الاعتماد على نظام المستويين يتم بتقسيم الدولة إلى محافظات ( كمستوى أول)، و المحليات أو البلديات (كمستوى ثان) ، و الاتجاه العالمي للعمل على خفض عدد مستويات الحكم المحلي أو الإدارة المحلية التقليدية من أربعة أو ثلاثة مستويات إلى مستويين وهو اتجاه لقي حماس كبير من خبراء الأمم المتحدة و غيرهم ، من ناحية أخرى لقي هذا الاتجاه ترحيبا كبيرا في المؤتمرات الدولية.
تشكيل المجالس المحلية:

يعد المجلس المحلي أو يعرف في دول أخري بمجلس المنطقة من أركان الإدارة المحلية ، نصت القوانين المختلفة على أن المجالس المحلية تقوم على الانتخابات ، فإذا كان هنالك أعضاء معينون في هذه المجالس فيجب أن تكون الأغلبية للمنتخبين . ففي الدول المتقدمة يكون أعضاؤها منتخبين من قبل السكان المحليين . "أن الفرق بين البرلمان والمجالس المحلية هو فرق في الدرجة وليس فرقا في الجوهر ، إذ أن الانتخابات تتم بالنسبة للمجالس المحلية و يقصد بها خلق هيئة محلية منتخبة لتمثيل السكان المحليين بينما البرلمان لتمثيل الشعب كله .

ولتحديد كيفية تشكيل المجالس المحلية أو الهيئات المحلية يجب أن نقوم بتوضيح ماذا نقصد بالمجالس المحلية .
تعريف المجالس المحلية :

يعرف المجلس المحلي بأنه :

· هو مجموعة من الأفراد الذين يتولون مسؤولية معينة في إدارة شؤون المجتمعات المحلية و بروح الجماعة.
·  هو رئاسة إشرافية و تنسيقية جماعية تظهر بأشكال مختلفة في كافة النظم المحلية.
· هو هيئة محلية يتم إنشاؤه و تأليف أعضائه بموجب نظام، و يهدف المجلس إلى تحقيق حاجات المواطنين و تنمية المجتمع وتطويره، وله دور إشرافي و تنسيقي لتحقيق أهدافه في إطار نظامه
.
أساليب تشكيل المجالس المحلية:
توجد عدة أساليب لتشكيل المجالس المحلية، نذكر ثلاثة منها وهي : الانتخاب و الاختيار و مزيج من الاثنين، و سوف نستشهد علي تلك الأساليب بنماذج من بعض الدول العربية ، هذا و لكل أسلوب ما يدعمه من الحجج ، إلا أن معظم الأدبيات تتفق على أن اختيار أسلوب تشكيل المجلس يختلف من دولة إلى دولة ، و من الضروري أن تختار الدولة ما يناسب ظروفها ، و خاصة فيما يتعلق بمستوى التعليم والوعي ، لذا فإنه لا يوجد أسلوب أفضل من الآخر لأن لكل منها مزاياه و عيوبه ، لكن يعتبر الانتخاب أفضل أساليب تشكيل المجالس المحلية دعاً لمبادئ الديمقراطية " حكم الشعب نفسه بنفسه " و دعماً للديمقراطية غير المباشرة " أو الديمقراطية التمثيلية ".

و أسلوب الانتخاب المباشر تطبقه كل من مصر – لبنان – قطر –البحرين – اليمن- تونس- السودان.
أما أسلوب التعيين تطبقه السعودية .

أما أسلوب الجمع بين الانتخاب و التعيين تطبقه الأردن – سوريا.
في إطار ذلك تختلف الدول في أسلوب اختيار رؤساء المجالس المحلية علي سبيل المثال تقوم كل من مصر – السودان – البحرين – تونس – المغرب – قطر – بلدية بيروت بلبنان يتم اختيار رئيس المجلس المحلي بالانتخاب من بين أعضاء المجلس المحلي.
لكن دول مثل الأردن و سوريا و اليمن و السعودية يتم اختيار رئيس المجلس المحلي عن طريق الحكومة المركزية، وفي لبنان باستثناء بلدية بيروت يتم اختيار رئيس المجلس المحلي أو رؤساء المجالس المحلية " البلديات "الانتخاب المباشر" .
أهداف المجالس الشعبية المحلية :

· المشاركة في صنع السياسة العامة

· توزيع السلطة في الدولة بين الجماعات والمصالح المتنوعة

· إتاحة الفرصة لمُشاركة المواطنين في إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم

· تحقيق كفاءة تقديم السلع والخدمات المحلية.

· تطوير الموارد البشرية.
اختصاصات المجالس المحلية:

تتصف اختصاصات المجلس المحلي بأنها ذات صيغة محلية كالمعمول بها في كل من بريطانيا و فرنسا وألمانيا، ووضعت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة سنة 1961 مبادئ عامة لتوزيع مهام و اختصاصات الإدارة المحلية ، أساسها أنها ذات طابع محلي كتأمين مياه الشرب ، و تنظيم الأسواق المحلية ، و شبكات الري المحلية ،طرق المواصلات ، و تحتفظ الحكومة المركزية بصورة خاصة بالمهام التالية:
البحث العلمي ، التأهيل والتدريب ، و المهام التي تتطلب كفاءة فنية عالية ، و توظيف رؤوس الأموال الكبيرة.
و بالأساس المجالس المحلية تباشر سلطة من سلطات البرلمان و هي التكليف بأداء الضرائب و الرسوم المحلية التي تستخدم معظمها في تحسين المرافق المحلية كإضاءة الشوارع وإنشاء الطرق و الجسور و مشروعات المياه والكهرباء و المجاري و سائر المرافق المحلية. ولكن اختصاص المجالس المحلية في هذا المجال خاضع لتصديق و موافقة الحكومة المركزية عليه 
. 

كذلك فإن لبعض المجالس المحلية إصدار الأوامر و القرارات التي يكون لها قوة القانون، كما في بريطانيا. 
وبالرغم من كل ذلك فإن هنالك اختلافا في اختصاص كل من البرلمان و المجالس المحلية ، فالأصل أن التشريع من اختصاص البرلمان ، بينما الاختصاص الأصيل للمجالس المحلية هو إدارة المرافق العامة المحلية في نطاق المدن الممثلة بها .
و عادة يخضع تحديد الاختصاصات المحلية لاعتبارات عديدة تستمد مبادئها من السياقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية لكل مجلس محلي. وعليه، تختلف الدول في الأسلوب الذي تتبعه في تحديد اختصاصات الهيئات المحلية بين توزيعها بصفة عامة مجملة و تحديدها على سبيل الحصر.
· توزيع الاختصاصات بصفة عامة:
يتم توزيع الاختصاصات طبق القاعدة عامة يتم بموجبها اضطلاع الهيئات المحلية بأية اختصاصات محلية لا يعتبرها القانون من اختصاصات الحكومة المركزية. و هذا يعنى أن يترك للمجالس المحلية حق تحديد المسائل ذات الأهمية المحلية التي تدخل في اختصاص كل منها ، و لكن تقرير ذلك يخضع لرقابة  الحكومة المركزية والتي تسعى لمنع الهيئات المحلية من تجاوز اختصاصاتها و ضمان عملها ضمن نطاق المصلحة العليا للدولة.
مثل حالة دول المغرب العربي تأخذ بهذا الأسلوب العام في تحديد اختصاصات الوحدات المحلية متأثرة في ذلك بالأسلوب الفرنسي ، كذلك النموذج اللبناني فقد منح المشرع اللبناني اختصاصات عامة ، دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر في معظم الأمور المحلية التي لابد للبلديات من القيام بها ، إضافة للاختصاصات الاختيارية التي منحت لها ، خاصة في مجالات الإسكان و الصحة و المتاحف و النقل العام  وبموجب هذا الأسلوب ، أعطيت البلديات أيضًا حق الإعراب عن توصياتها في سائر الموضوعات ذات المصلحة البلدية. 
وضمن هذا السياق، لجأ المشرع المصري إلى تبني أسلوب التعميم ثم التخصيص عند بناء اختصاصات وصلاحيات المجالس الشعبية للمحافظات والمدن والقرى، بحيث منحها حق إنشاء وإدارة جميع المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاصاتها، ثم حدد هذه الاختصاصات بصورة مفصلة في اللائحة التنفيذية
.
· توزيع الاختصاصات على سبيل الحصر:
هنا ينص التشريع على المسائل التي تدخل في اختصاص كل مجلس محلي بصورة واحدة. و لا يجوز لأية هيئة محلية مباشرة أية اختصاصات خارج هذا الاختصاصات المحددة  وإلا كان عملها باطلاً بمقتضى مبدأ تعدي الاختصاص. ويشار إلى هذا الأسلوب بالأسلوب البريطاني ، وتبناه دول المشرق العربي .
خصائص المجالس المحلية في بعض الدول العربية:

تتسم اختصاصات المجالس المحلية لبعض الدول العربية مثل مصر كما أوضحت الأدبيات بأنها ضيقة و مقصورة على الخدمات التقليدية ، دون أن يمتد ليشمل العديد من الاختصاصات الهامة الاختصاصات الاقتصادية أو إنمائية حتى ولو بالمشاركة مع القطاع الخاص مما يحرمها من الاكتفاء الذاتي ولو على المدى البعيد وهذا ما لا يتفق مع الاتجاهات المعاصرة في منح مزيد من الاستقلال المالي والإداري للمحليات ، بجانب أن معظم الاختصاصات الممنوحة للمجالس المحلية تنحصر في الرقابة أو الإشراف على بعض الخدمات التي ليس لها وجود أصلاً من الناحية العملية ، لجوء الحكومات المركزية في معظم الدول العربية إلى تقليص اختصاصات الوحدات المحلية فيها ، من خلال إنشاء هيئات عامة قومية تمارس بعض الاختصاصات الممنوحة أصلاً لتلك الوحدات المحلية ، مثل المجلس الأعلى للإدارة المحلية في مصر
 ، كما تتدخل الحكومة المركزية بالمصادقة على معظم القرارات التي تصدر من الوحدات المحلية في كثير من الدول العربية ، الأمر الذي يجعل المجالس المحلية لا تمارس سلطة فعلية مستقلة في إدارة الخدمات المحلية.
أنواع المجالس المحلية :

· النظام الأحادي " المجلس الواحد ":
يشير النظام الأحادي أو ما يعرف في الأدبيات بالمجلس المحلي الواحد إلى وجود مجلس محلي واحد فقط تكون مسئوليته هي القيام بالأعمال التقريرية (وضع السياسات العامة) و الأعمال التنفيذية في آن واحد. ويسود هذا النظام في كل من الأردن- لبنان – البحرين -  السعودية و قطر. و يتميز هذا النظام بوجود عدد محدود من الأعضاء بما يتيح القدرة على مناقشة جدول الأعمال و اتخاذ قرارات تنفيذية ، و يساعد في تنفيذ السياسات العامة. 
يخضع عمل المجلس المحلي هنا للسلطة التنفيذية ، باعتبار أن الإدارة المحلية جزء من هذه السلطة ، كما أن هذا النظام يؤكد على منع ازدواج العمل وحدوث أي صراع في حالة تبني مجلسين بدلاً من مجلس واحد. و يفترض هذا النظام ضرورة التحديد الواضح و الدقيق لاختصاصات المجالس المحلية و اختصاصات الحكومة المركزية، بحيث لا يحدث أي تداخل أو صراع حيال ذلك ، مما يسمح بتنظيم العلاقات بين الوزارات المركزية و المحليات، ويقضى على ظاهرة ازدواج الولاء الوظيفي للعاملين في المحليات.

كما أن هذا النظام يجعل أعضاء المجلس ملمين بحقيقة إمكانات الوحدة المحلية، ويمكنهم من الاستفادة من خبرات الأعضاء المعينين بحكم مناصبهم عند مناقشة مشروعات التنمية المحلية و الموازنة.

أما عن الخدمات المشتركة و التي يضم كل منها مجموعة من البلديات المتقاربة جغرافيًا للقيام بالمشروعات والخدمات التي تعجز عن القيام بها بلدية بمفردها. و تتمتع هذه الكيانات بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي بما لا ينتقص من استقلالية الوحدات المحلية ذاتها.
و يتصف حجم المجالس المحلية الذي ينتمي لهذا النظام بالاعتدال ، بجانب أنه ليس هناك حجم محدد لعدد أعضاء المجلس المحلي الواحد بل هو أمر نسبي يختلف من بلد لأخر و حسب الكثافة السكانية بها.
· النظام الثنائي " نظام المجلسين " :

النظام الثنائي أو يعرف بنظام المجلسين كما توضح الأدبيات في هذا الشأن يتكون من مجلسين:

· المجلس الأول :

و هو مجلس تقريري منتخب بشكل مباشر من قبل المواطنين، وتناط به اختصاصات تقريرية ، مثل وضع السياسات العامة المحلية ، و تحديد أولويات العمل و مراقبة تطبيق القوانين و اللوائح.

· المجلس الثاني :
هو مجلس محلي تنفيذي يناط به مسئولية تنفيذ المشروعات و الخدمات المحلية و إعداد الخطط و الإشراف على المكاتب التنفيذية للمستويات المحلية الأدنى. 
ويتصف هذا النوع من المجالس المحلية الثنائية بكبر حجم عضوية المجلس التقريري. والجدول التالي يوضح ذلك.ومن الدول التي تسير على النظام الثنائي للمجلسين كل من : مصر
- سوريا- السودان- اليمن- تونس والمغرب. 
و هناك عظم في حجم المجالس المحلية التنفيذية في الدول التي تسير على هذا النظام الثنائي يتم تعيين رؤسائها و أعضائها من قبل الحكومة المركزية. و يؤخذ على هذا النمط هيمنة المجلس التنفيذي و محدودية حركة و حرية المجلس الشعبي المحلي . كما قد تتدخل الدولة في اختيار المجلس الشعبي المحلي عن طريق الحكام الإداريين أو عن طريق الحكومة المركزية نفسها في العاصمة.
حل المجالس الشعبية المحلية :
عادة في الدول العربية يكون من حق الحكومة المركزية حل المجالس الشعبية المحلية و يتم لمقتضيات المصلحة العامة، و أن ذلك يأتي بتوصية أو تنصيب من الوزارة المختصة بالأشراف على أعمال الوحدات المحلية. كما أن قرار حل المجالس المحلية يرتبط بدعوة الناخبين لتشكيل مجلس جديد حسب الأطر القانونية النافذة، مع تشكيل لجان مؤقتة لإدارة تلك الوحدات خلال فترة الحل.

لكنك هناك اختلافات بين الدول في الجهة صاحبة الاختصاص في اتخاذ قرار الحل مثل أن يكون ذلك الحق في يد 
:

· رئيس مجلس الوزراء في السعودية بالنسبة لمجالس المناطق.
· مجلس الوزراء في كل من الأردن, ولبنان, ومصر, تونس والمغرب,وقطر.

· وزير الشئون البلدية والقروية في السعودية بالنسبة لحل المجالس البلدية.

· إرادة ملكية أي بمرسوم ملكي في البحرين.
· مجلس وزراء الولاية في السودان.

خصائص التنمية المحلية في مصر :
نركز هنا علي الحالة المصرية فقط ، و قد أوضحت أدبيات بأن برامج ومشروعات التنمية المحلية في مصر تتسم بعدم التوازن من حيث توزيعها علي الوحدات المحلية حيث تتباين جميع الوحدات المحلية من حيث توزيع السكان 
و الكثافة و مظاهر النشاط الاقتصادي و توزيع الخدمات و المرافق العامة
.

كما تتباين مناطق الوجه البحري ومناطق الوجه القبلي بالنسبة لمتوسط الدخل النقدي حيث يقل في الثانية عن الأولي ، حيث أشارت دراسات أن 60% من فبراء مصر الريفيين متواجدون في الوجه القبلي ، كما أن 40% منهم متمركزون في 4 محافظات بالصعيد هي : المنيا – أسيوط – سوهاج – بني سويف . أما محافظات الوجه البحري فإن فقراء الريف يتمركزون في 3 محافظات هي : الشرقية – الدقهلية – المنوفية .

المحليات لها دور في عملية التنمية من خلال العمل علي توفير الخدمات العامة ، بجانب الإسهام في تحقيق التقدم الاقتصادي. إذ أن كفاءة الإنفاق العام علي المستوي المحلي من خلال مؤسسات محلية تتحلى بالشفافية وتخضع للمحاسبة والمساءلة يدعم بصورة غير مباشرة مؤشرات الكفاءة في الاقتصاد الوطني. 
و السبب وراء عدم التوازن في برامج التنمية المحلية في مصر إلي :

· تركز مختلف الأنشطة ( باستثناء الاستثمارات الزراعية) في محافظتي القاهرة –و الإسكندرية ، نتيجة الإهمال للبعد المكاني في التخطيط للتنمية .

· التركيز علي البعد القطاعي لفترة طويلة رغم الدولة انتهجت أسلوب التخطيط الإقليمي إلا أن هناك تفاوتً في توزيع الاستثمارات من إقليم لأخر ، مما جعل هناك محافظات تمتع بقدرات تمويلية عالية حيث يرتفع نصيب الفرد من الدخل ، ومن ثم تزاد فيها قيمة الأوعية الضريبية الممكن إخضاعها للضريبة ، وهنا تزداد قدرتها علي القيام بمشروعات و برامج التنمية المحلية في حين أن هناك محافظات تعجز عن القيام بمثل هذه المشروعات لعدم توفير الحد الأدنى اللازم من الخدمات ..

ويتوقف نجاح برامج التنمية المحلية، اجتماعياً، واقتصاديا، علي عدة عوامل، من أهمها
: 
· وجود نظام محلي كفء وفعال. 
· توافر التمويل المحلي
· طبيعة العلاقات المركزية المحلية، فكلما تمدد واقع سلطات الحكومة المركزية، تهمش و تقلص دور المحليات ، والعكس صحيح. 
· الشراكة بين المجالس المحلية و القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني في جهود التنمية المحلية.
الباب الرابع
المجالس الشعبية المحلية و الفساد في المحليات

يعتبر القضاء على الفساد مطلباً أساسياً لنهوض أي مجتمع ، و لتحقيق عملية التنمية علي  المستوي المحلي و المستوي الوطني ، ولذا فمن المهم أن تساهم الإدارات المحلية سواء الجهاز التنفيذي أو المجالس المحلية المنتخبة في مكافحة الفساد في مصر ، إن لم يكن هذه الإدارات بعينها عنصراً من عناصر الفساد المحلي، و تعدد ظواهر الفساد في المحليات بتعدد أنماط الفساد و أشكاله .

وهذا ما تحاول الدراسة مناقشته هنا ، خاصة في ظل تزايد الحديث عن انتشار الفساد في المحليات  في الفترة الأخيرة ، و تورط مسئولين بمختلف مستويات الإدارة المحلية من بينهم محافظين ورؤساء مركز و أحياء و مدن وسكرتيري عموم المحافظات و مساعديهم  ومديري مديريات الخدمات و غيرهم 
، مما يؤثر بطبيعة الحال علي عمليات التنمية المحلية بالسلب، و بالفعل تمت إحالة عدد من المحافظين إلى المحاكمات القضائية.

و قد كشفت تقارير هيئة الرقابة الإدارية عن حجم الفساد في المحليات خلال الفترة من يوليو 2004 حتى يونيه 2005 والذي بلغ مقداره نحو 236 مليون جنيه تمثلت في التزوير والاختلاس والرشوة والتلاعب في العهد والمخازن وصرف أموال بدون وجه حق فضلاً عن التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.

و تقوم هيئة الرقابة الإدارية بمكافحة الفساد الإداري في مصر من خلال ممارستها لاختصاصاتها - طبقاً لقانون إنشائها – و تحقيقها للرقابة الوقائية أو المانعة ، و ضبط الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة ، ومن مظاهر الفساد انتشار جرائم الرشوة والتربح واستغلال النفوذ وكذا جرائم الاختلاس وتسهيل الاستيلاء على المال العام من جانب الموظفين العموميين ، و وتركز هيئة الرقابة الإدارية في مكافحتها للفساد على ضبط الفساد الذي يقع من بعض كبار المسئولين التنفيذيين
 .
لقد أوضح د. عبد الغفار شكر في ورقة عمل سابقة له أن:

· المحافظات قامت بإنشاء صناديق خاصة ببعض الخدمات التي تتولي الإدارات المحلية القيام بها و التي يتم تمويلها من الرسوم المحلية ، و لا تعتبر الحسابات داخل هذه الصناديق الخاصة جزءً من الميزانية العامة 
، بل تعتبر حسابات هذه الصناديق حسابات خاصة يشرف عليها مجلس إدارة معين يرأسه المحافظ أو أحد كار المسئولين بالمحافظة ، ويتم الصرف منه بناء علي قرارات من مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة ، وينظر لهذه الصناديق اعتبارها " مجالاً خصباً للفساد في المحليات " ، لأنه يتم الصرف منها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها الصناديق كما لا تخضع لنظام محاسبي دقيق أو سليم
.

ومن أهم الصناديق الخاصة :

1. صندوق الخدمات و التنمية المحلية.
2. صندوق الإسكان.
3. صندوق تحسين الصحة.
4. صندوق استصلاح الأراضي.
5. صندوق النظافة.
6. صندوق إعمار المساجد الأهلية.
7. صندوق تحسين الخدمة التعليمية.
8. صندوق حساب إيرادات مواقف سيارات الركاب.
· كشفت التقارير المحاسبية للمحليات عن وجود مخالفات في الصناديق الخاصة التابعة للإدارات المحلية؛ حيث تبين وجود مخالفات في المحافظات و إهدار للمال العام بلغ مليار و648 مليون جنيه في الفترة من (97 - 2003) دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن ذلك لم يصرف منها سوى 75% ولم يستخدم الباقي في تحقيق مشروعات تنموية
.
ومن الملاحظ أن القطاع الخاص يعتبر طرفًا في الفساد المنتشر بوحدات الإدارة المحلية؛ حيث يتعلَّق الأمر بتنفيذ آلاف المشروعات الخدمية والتنموية من خلال المناقصات والأمر المباشر، وهو مجال خصب للتلاعب من قِبل كبار وصغار المسئولين بالإدارة المحلية، بل إننا نلاحظ في العديد من الحالات أن الأعضاء المنتخبين في المجالس الشعبية المحلية طرفٌ في هذه الانحرافات.
وقد شكا بعض المحافظين والمسئولين بالإدارة المحلية من تدخل هؤلاء الأعضاء للضغط من أجل اختراق القوانين لمحاباة المقاولين والمورِّدين الذين تتعاقد معهم وحدات الإدارة المحلية ومديريات الخدمات التي يدخل نشاطها في نطاق الإدارة المحلية، مثل الصحة، التعليم، الزراعة، الشباب، الطرق والإسكان.. الخ
.

إلي جانب ما سبق توصلت دراسة علمية بجامعة القاهرة – أعدتها منار حسنى مدير إدارة المتابعة بإسكان القاهرة و التي حصلت عنها على درجة الماجستير - من أن 90% من مباني مصر مخالفة بسبب فساد المحليات
. 
أنماط و أشكال الفساد في المحليات:
1. الرشوة المالية و العينية :
· الرشوة مقابل إرساء مناقصات علي شركات معينة غير مسجلة بسجل الموردين للجهات المختصة لطرح أعمال التجميل وإنارة الطرق و توصيل المرافق. 
· الرشوة مقابل تنفيذ قرارات بهدم الأسوار أمام مداخل العقارات.
· الرشوة لإنهاء مصالح المواطنين‏المحليين خاصة مع اختلاف قيمة الرواتب التي يتقاضها الموظفين و العاملين من وزارة لآخري مثل البترول والاتصالات والبنوك والضرائب والكهرباء التي ترتفع بها قيمة دخول العاملين أكثر من‏10‏ أضعاف وزارة مثل التنمية المحلية أو التنمية الإدارية والزراعة ومجالس المدن والوحدات المحلية
.
· تزايد الإكراميات
 في ظل ضعف الإشراف والمتابعة.
· المحسوبية و المجاملة : و التي تؤدي إلي حرمان عدد من القرى من الخدمات و المرافق وإدراج تنفيذ مشروعات خدمية بالقرى الأخرى أو المنطقة و الحي حسب قوة و نفوذ أبناء هذه القرية أو المنطقة .
و في حوار سابق أوضح المهندس طاهر نبيل - نائب رئيس المجلس المحلى الشعبي بحلوان، رئيس لجنة الإسكان سابقًا- بأن المتهم الأول هو المجلس المحلى التنفيذي حيث تنتشر الرشاوى و يغيب دور الرقيب و هو المجلس المحلى الشعبي الذي يتابع مثل هذه الأمور
. هذا إلي جانب أن الإجراءات الروتينية الطويلة تضطر المواطنين المحلين للجوء للمخالفة هربًا من تعقيدات الروتين و الرشاوى في المجلس المحلى رغم أن كل أوراقهم سليمة و ليست لديهم أي مخالفات ولكنهم لا يريدون تضييع الوقت في الجري وراء الأوراق.
2.  اختلاس الأموال:
يتم اختلاس مبالغ مالية و طبع إيصالات نقدية علي ورق أبيض باسم المديرية 
3. الاستيلاء: 
مثل استيلاء مهندسي الأحياء علي مبالغ مالية كبيرة من أصحاب المحلات بزعم استخراج تراخيص بدون معوقات.
و يقول " علي عبد الصديق فرغل " عضو مجلس محلي سابق أن " هناك تلاعب من قبل المسئولين بالأعمال الفنية كالرصف و الإنارة و الصيانة كأن يتم التغاضي عن مواصفات فنية لكمية الإسفلت والمازوت مقابل رشاوى "
.

4. التعديات :
· التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء دون الحصول علي ترخيص و تغاضي مسئولي الجمعيات الزراعية عن ذلك و عدم تحرير مخالفات لهم  مقابل رشاوى مالية .
· لأبناء بدون ترخيص و التعلية بدون ترخيص و التعدي على أملاك الدولة و تجاوز قيود الارتفاع والبناء.
5. الإهمال:
· بالتغاضي عن  تعلية و زيادة عدد الأدوار المسموحة في البنايات و العمارات بصورة مخالفة للقانون مقابل رشاوى مالية .
· التغاضي عن تحرير مخالفات للاستيلاء علي أراضي الدولة بوضع اليد مقابل رشاوى مالية ضخمة.
6. سوء استخدام الوظيفة:
باستغلال المنصب الوظيفي لإعطاء تسهيلات مقابل رشوة مالية ، حتى وصلت ثروة بعض المسئولين المحليين الملايين ، و هكذا و رغم تعرف منظمة الشفافية للفساد بأنه : سوء استغلال السلطة من أجل تحقيق مكاسب شخصية فإن الفساد في المحليات قد تجاوز التربح الشخصي عبر الاستيلاء علي المال العام إلي الفساد المرتبط بإهدار الموارد و سوء استغلال السلطة.

7. إهدار الأموال العامة:
و يكون إهدار الأموال العامة في الإنفاق علي خدمات لا تستخدم أو التغاضي عن تحصيل رسوم مقابل خدمات قدمتها الدولة .

8. التزوير :
· التزوير في الدفاتر و التلاعب في كمية الأصناف الموجودة في العهدة.
· تخفيض قيمة أراضي تابعة للدولة لصالح شركات استثمارية مقابل الحصول علي تلقي الرشوة .
· تزوير أوراق رسمية كجوازات السفر و أختام شعار الجمهورية و مصلحة الأحوال المدنية والشهر العقاري مقابل رشاوى مالية.
9. ممارسات فساد في عمليات البيع والشراء
10. تحصيل إتاوات:
مثل الإتاوات التي تستقطع من سائقي عربات السر فيس الأجرة خارج حدود البوابات الرسمية " الكارتة المقررة رسميا ".
و هكذا فإن الإدارات المحلية ينتشر بها الفساد حيث يعود ذلك إلى انتشار جرائم الرشوة و الاختلاس و الاستغلال الخاطئ للسلطات و احتيال القانون،
هذا بجانب أن في معرض حديثتا عن الفساد في قطاع البناء و التشييد في المحليات تثور إشكالية مزدوجة وهي :

· أن البناء و تعلية الأدوار في البنايات يتم دون تراخيص رسمية.
· بجانب أن قرارات الإزالة لتلك البنايات تمثل أهداراً للثروة العقارية
 .
بمعني أن الموارد المستخدمة في البناء سواء كانت موارد بشرية أو موارد مالية و عينية فهي موارد كان من الأفضل حسن استخدامها في بناء بنايات وعقارات سليمة من حيث التراخيص و عدد الأدوار المرخصة لها ، و لكن لا يصح البكاء علي اللبن المسكوب ، وهكذا فإن استخدام تلك الموارد في البناء يجب أن يقتصر فقط علي تسخيره في البناء السليم .
الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة الفساد :
1. الازدواجية الإشرافية:
بازدواجية الإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمحليات ، بمعني أن ازدواجية الإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمحليات تجمع بين المركزية و المحلية ؛ و على أساس احتفاظ الوزارات المركزية بحق الإشراف على الاختصاصات المفوَّضة للمحليات؛ وذلك بالمخالفة للنص الدستوري وتعديلات الأخيرة، والذي يؤكِّد ضرورة انتقال السلطة للمحليات تدريجيًّا وللأسف الشديد، رغم صدور ثمانية تعديلات على قانون المحليات جميعها أكَّدت "المركزية" وابتعدت على المحلية، كما تجلَّى ذلك في الإطار التشريعي والشئون المالية، وبخاصةٍ التمويل، مع انعدام الديمقراطية والمشاركة الشعبية.
2. تعقيدات الروتين " البيروقراطية "
مثل صعوبة حصول المواطن على  تراخيص من خلال القنوات المشروعة، و تسيطر البيروقراطية علي المحليات و يتم وضع نظم دفع و وضع حسابات خاصة لبعض الأنشطة المحلية بعيدا عن الموازنة العامة المقررة للمحليات مثل وضع تسعيرة لكل خدمة  بالرشوة ، مما ساعد علي انتشار الفساد و إهدار المال العام فضلا عن غياب الشفافية والمعلومات ، بجانب انعدام عدالة توزيع الميزانية و المخصصات بين المحافظات.
3. شيوع ثقافة الإهمال و اللامبالاة:
حث إهمال مخالفات البناء و عدم تنفيذ قرارات الإزالة لعدم وجود شرطة متخصصة لمخالفات البناء ، بجانب تضارب محاولات  اختراق قوانين البناء و استغلال الثغرات القانونية ، بجانب إهمال ترميم العقارات.

4. ضعف أجور الموظفين:
هناك فجوة كبيرة بين رواتب موظفي الدولة‏،‏ فهناك من يتقاضي الآلاف و نظيره الذي يتقاضي الجنيهات الزهيدة‏،‏ مما أوجد حالة من الاستياء بين موظفي الدولة. ومثال علي ذلك هناك ضعف في أجور مهندسي الأحياء فتح الباب أمام الرشوة و المساومات و هجرة الكفاءات الهندسية من العمل بالمحليات هربا من المسئولية الهندسية و التي  تجعلهم دائما عرضة للمسألة القانونية ، وبناء عليه صار عدد المهندسين بالإدارات الهندسية غير كاف للاحتياج المحلي كالحاجة لمرور المهندسين من الإدارات الهندسية للأحياء علي المنازل و البنايات الداخلة في نطاق عمل الإدارة لتقييم أوضاع المنازل و العقارات .
إضافة لما سبق فقد تمت إحالة‏54‏ ألف مهندس و موظف بالإدارات الهندسية بالمحافظات إلي النيابة الإدارية فيما قبل نهاية عام 2009 
.

و هكذا أظهرت تقارير الأجهزة الرقابية في مصر " الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية " أنهما ضبطا أكثر من 75 ألف قضية فساد خلال عام واحد بالجهاز الحكومي خلال عامي 2006 و2007، و التي عكست تزايد أعداد المتورطين بالفساد داخل الجهاز الحكومي خاصة في الهيئات الاقتصادية و قطاع الأعمال و البنوك و لمحليات.
و قد أوضحت أحد الآراء أن 70 %‏ من العاملين بالمحليات أبرياء من الرشوة و الفساد،‏ بالقول أن الرشوة و الفساد يتمركزان في نوعين من الإدارة‏
:‏ 
· الإدارة الأولي ‏:‏ الإدارات التي تقوم بمشروعات‏.
·  الإدارة الثانية ‏:‏ الإدارات التي تتعامل مع الجمهور كالمناقصات و المشتريات والإدارات الهندسية والمرور و غيرها والإدارات التي تتعامل مع الجماهير وتقوم بمنح تراخيص البناء وتوصيل المرافق.

وقد أوضح د. عبد العظيم فاروق في دراسته في معرض الحديث عن أسباب انتشار الفساد في المحليات ، بأن أسباب وقوع الإدارة المحلية في المخالفات المالية يعود إلى وجود لوائح مالية تحتوى على ثغرات يستغلها بعض المسئولين في الوحدات الإدارية بالمحليات في تحقيق ما يرمون إليه من تجاوز اعتمادات الصرف أو الصرف في غير الأغراض المحددة لها أو التحايل على القوانين والضوابط المالية والإدارية واصطناع الأوراق والمستندات المؤيدة لصحة الصرف وتراخى الهيئة العامة للخدمات الحكومية في إجراءات حصر وبيع المخالفات أو الخردة أو الأجهزة المعطلة للتخلص من المخزون الراكد والتالف في أسرع وقت ممكن مما يؤدى إلى مزيد من التلف والخسائر وعدم وجود أسس موضوعية لتحديد الاحتياجات من المشتريات الحكومية مما يؤدى إلى حرص المسئولين على استنفاد البند المالي قبل نهاية السنة المالية حتى ولو لم يكن هناك حاجة حقيقية للشراء خوفا من عدم اعتماد مبالغ في العام التالي للبند الذي لم يصرف عليه وكذلك عدم فهم  بعض المسئولين عن الشئون المالية والإدارية بالمحليات لقواعد الصرف المالي وحدود تأشيرات الموازنة العامة وسلطة التصرف  في حصيلة إيرادات الحسابات والصناديق الخاصة   والدليل على ذلك اتجاه معظم المسئولين المشار إليهم في تعديل الأخطاء وتصويب المخالفات المالية بعد تنبيه الجهاز المركزي للمحاسبات إلى ما وقعوا فيه من مخالفات تنطوي على إهدار المال العام وضعف نظام الرقابة والمراجعة الداخلية في الوحدات المالية والإدارية بالمحليات حيث تعتمد  على أساليب محاسبية تقليدية غير فعالة بحيث يمكنها الكشف عن الأخطاء أو الانحرافات المالية التي حدثت أولا بأول.

ورصدت الدراسة كذلك من الأسباب المؤدية لوقوع المخالفات المالية تربح بعض وكلاء مراقبي حسابات وزارة المالية من وظائفهم خلال فترة ندبهم للعمل بالجهات التنفيذية بالمحليات مما يجعلهم يسهلون ارتكاب المخالفات المالية والإدارية للمسئولين في تلك الجهات مقابل ما يحصلون عليه من مكافآت وحوافز وتعيين أقاربهم ومعارفهم في الوظائف أو الحصول على منافع وخدمات عينية وتتزايد هذه الظاهرة كلما زادت فترة ندب هؤلاء الوكلاء والمراقبين في تلك الجهات التنفيذية حيث تتوطد علاقتهم بالعاملين والمسئولين فيها ويستغلون ذلك للحصول على اكبر قدر من المزايا المادية والمنظورة وغير المنظورة وكذلك عدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين لإحكام ولوائح الصرف المالي سواء المتعلقة بالموازنة العامة للدولة أو بالحسابات والصناديق الخاصة أو المشتريات والمزايدات والمناقصات الحكومية وعدم وجود دور فعال للمجالس الشعبية المحلية في الرقابة على المال العام ومحاسبة المسئولين التنفيذيين على المخالفات المالية حيث نجد أن دور هذه المجالس يتضاءل بالمقارنة بدور المجلس التنفيذي المحلى والاستغلال السيئ للمرونة المالية التي تتمتع بها الحسابات والصناديق الخاصة بالمحليات في الصرف دون ضوابط على بنود محظور الصرف عليها من بنود الموازنة العامة للدولة في إطار سياسة ترشيد الإنفاق العام.
5. يرتبط بما سبق تضارب الاختصاصات أحياناً  و ضعف السلطات احياناًُ أخري : 
مثل مديرية الإسكان و الأحياء هي سلطة إدارية بحتة غير مؤيدة بسلطة تنفيذية و لا تستطيع علي سبيل المثال منع المخالفات إلا بإجراء ورقي
، كذلك أن مقاول الهدم لا يستطيع أن ينفذ ٥٠ ـ ٦٠ قرار إزالة في يوم واحد لذلك يستعين بمقاولون من الباطن و منهم من يتفق مع أصحاب العمارات الصادر بحقها قرار إزالة ، و يتفقوا ألا ينفذ الإزالة.
6. ضعف الرقابة الشعبية المحلية :
و قد تم إلغاء حق استجواب المحافظ أو من ينوب عنه في المحليات ، و تحويل "الحكم المحلي" إلى "إدارة محلية" و قصر دور المجالس الشعبية على مجرد تقديم "سؤال" أو مجرد "طلب إحاطة" أو حتى "بيان عاجل"؛ وذلك في مقابل أن كفل القانون حق المحافظ و وزير الإدارة المحلية و رئيس مجلس الوزراء في الاعتراض على قرارات المجالس الشعبية ، بل حق حل المجالس بقرار إداري.
مصر في التقارير التقيمية لانتشار الفساد  :

· أصدرت منظمة الشفافية الدولية سابقاً تقريرها السنوي و احتلت فيه مصر المركز 72 في قائمة الفساد العالمي. 
· الفساد في المحليات شروخ في قواعد الديمقراطية" : هذا التقرير أصدرته مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية و حقوق الإنسان أتضح من خلاله أن هناك تقريراً رسمياً خارج عن وزارة التنمية الاقتصادية " وزارة التخطيط سابقاً " و قد أصدرته الوزارة بالتعاون مع مشروع قضايا و سياسات السكان و التنمية بصندوق الأمم المتحدة تقريرا : حول تقييم أداء المحافظات في مصر أخطر ما كشف عنه التقرير الرسمي أن هناك عددا من المحافظات المصرية لن تستطيع خفض مستويات الفقر لديها خلال المستقبل القريب ، ولا يمكنها في إطار ذلك خفض مستويات الفساد علي المدى القريب ، و من بينها محافظات بني سويف و أسيوط و سوهاج .
وفي معرض تناول هذا التقرير الرسمي للفساد علي المستوي المحلي فقد اتضح:
· بخصوص الاختلاسات: 
أوضح أن الوحدات المحلية 
 بلغت فيها المبالغ المختلسة 2 مليون و 45 الفاً و 272 جنيهاً ، و وصلت أعداد حالات الاختلاسات 66 حالة اختلاس 
، و في المجالس المحلية أشار التقرير الرسمي إلي أنه تم اختلاس 89 الفاً بإجمالي 12 حالة اختلاس ، وهذا رقماً هيناً إذا ما تمت إضافته لحالات الاختلاس الفعلية التي يتم التستر عليها أو تجاوزها إما عمداً أو عن غير قصد .
و هناك دراسة تؤكد أن الجهات الرقابية لا ترصد سوى 5% فقط من جرائم الرشوة 67% من مخالفات موظفي الدولة يتم التحقيق فيها جنائياً والباقي يحال إلى المحكمة التأديبية أو يتم حفظه.

هذه الدراسة أعدها الاقتصادي عبد الخالق فاروق و أوضح فيها أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أشارت إلى إهدار 574 مليون جنيه بالمحليات عام 2006 داخل 16 محافظة فقط ، كما أن ما تم رصده من قضايا الرشوة لا يمثل أكثر من 5% فقط من إجمالي حالات الرشوة مؤكداً أن أكثر من 95% من الحالات لا يتم ضبطها وأن 67% فقط من المخالفات التي يرتكبها العاملون في الدولة يتم التحقيق فيها جنائياً أما النسبة الباقية و قدرها 33% فيتم إحالة ما يقرب من نصفها إلى المحكمة التأديبية و تم حفظ النصف المتبقي
.
· وبخصوص حالات إهدار المال العام في القطاعات المختلفة : 
وصلت المبالغ المهدرة إلي 574 مليوناً و 38 ألفاً ، وفي قطاع الوحدات المحلية تم إهدار 432 مليوناً و 419 الفاً و 494 جنيه .

· استغلال المنصب الوظيفي:
 أكد التقرير أن هناك 375 موظفاً من الموظفين العموميين بالدولة ارتكبوا جرائم فساد ي المحليات عام 2007 منهم 186 من كبار الموظفين، و 89 من صغار الموظفين و أن عدد الموظفات وصل إلي 8 موظفات فقط، و 267 موظفاً
 .

· الرشاوى:
وقد رصد التقرير الرسمي أن إجمالي المبالغ التي تحصلت من جراء الرشاوى في المحافظات وصلت إلي 6 ملايين  152 الفاً و 616 جنيهاً .

	بعض المحافظات المصرية
	مقدار الرشاوى

	القاهرة
	606400 جنيه

	الجيزة
	1064392 جنيه

	القليوبية
	1001500 جنيه

	الشرقية
	32740 جنيه


· و قد كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات‏‏ أن حجم الفساد في المحليات تجاوز‏390‏ مليون جنيه عن العام 2008:
لتقارير الجهاز المركزي توصلت الدراسة إلى أن غالبية المخالفات التي يقع فيها مسئولو الإدارة المحلية تتمثل في التراخي والإهمال في تحصيل إيرادات مستحقة للدولة عن الإيجارات والضرائب العقارية والتأمين النهائي المستحق على بعض الشركات المتعاقد معها لتوريد أصناف محددة طبقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة1998 ولائحته التنفيذية.

كذلك تتمثل في عدم تحصيل أقساط مستحقة على المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية تمليك وعدم تحصيل قيمة العلاج على نفقة الدولة لبعض المرضى في المستشفيات الحكومية بالمحليات. 

كما أن من المخالفات عدم تحصيل رسوم التأمين الاجتماعي الشامل وعدم خصم قيمة التمغة المستحقة على المبالغ المنصرفة لبعض الجهات والأفراد المتعاقدين مع جهات حكومية وعدم تحصيل رسوم صندوق الخدمات والتنمية المحلية على الأراضي الزراعية وعدم الاستفادة من بعض الأجهزة والإنشاءات والسيارات وقطع الغيار وأجهزة الكمبيوتر ومن المبالغ المدفوعة لشركات الصيانة المختصة بماكينات تصوير المستندات.
وكذلك اختلاس مبالغ مالية دون توريدها إلى الخزانة العامة والاستيلاء على ممتلكات حكومية والسرقة من عهدة المخازن وما في حكمها واستيلاء بعض مندوبي الصرف على مكافآت بعض العاملين بعقود مؤقتة وصرف حوافز ومكافآت دون وجه حق من أموال الصناديق والحسابات وصرف قيمة مشروبات ومأكولات من حساب تلك الصناديق لبعض العاملين دون مبرر وعدم سداد حصة وزارة المالية من إيرادات بعض الأنشطة التي تمارسها الوحدات المحلية التنفيذية بالمخالفة للتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة.

وأيضا صرف مبالغ لجهات صحفية مساهمة في احتفالاتها دون مبرر وذلك من اعتمادات الموازنة العامة وهو ما يعنى إهدار مال عام بالصرف إلى جهات أخرى غير مخصص مبالغ تدفع لها في الموازنة العامة وعدم إضافة بعض الأصناف المشتراة إلى عهدة المخازن بالمخالفة لإحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات وإضافة مبالغ مستحقة للخزانة العامة إلى إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة بالمخالفة لتأشيرات الموازنة العامة واللائحة المالية للحسابات والموازنة وصرف مبالغ لبعض الجهات بأكثر من القيمة المستحقة لها طبقا للفواتير المقدمة للتحصيل.
ومن هذه المخالفات عمل اشتراكات وهمية بمشروع توصيل الخبز إلى المنازل بغرض الاستيلاء على بعض من حصة الدقيق الممنوحة للمخابز والاستيلاء على إيرادات بعض الأنشطة المحلية مثل إيرادات مشروع المحاجر وإيرادات التربية والتعليم والضرائب العقارية وعلى حصيلة رسوم استمارات والاستيلاء على بعض الأدوية دون وجه حق وعدم اتخاذ إجراءات تحصيل غرامات التأخير المستحقة على بعض الشركات المختصة بالقيام بأعمال الصيانة وتجزئة الإعلان عن بعض المناقصات بدلا من تجميعها في إعلان واحد مما يؤدى إلى تحميل الصناديق بأعباء مالية كبيرة دون وجه حق وبالمخالفة للوائح المالية
· و لقد أوضح مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه بدراسة الفساد في مصر ظهر أن 73% من المصريين يرون أن الفساد منتشر بصورة ملفتة، في حين أكد 8.28% منهم أن الفساد منتشر جداً، و كانت أعلى مشاهد الفساد هي الرشوة و الإكراميات و مجاملة الأقارب و الاستيلاء على المال العام.
و أكثر مظاهر الفساد وضوحاً وفقاً لما كشفه استطلاع الرأي العام في أغسطس 2007 الذي قام بها مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار على عينة من المواطنين أكدت على اعتماد 2.75% منهم على تقديم الرشاوى و الهدايا و الإكراميات من أجل إنجاز المصالح و تسهيل الإجراءات الحكومية و بنسبة 1.37% على الأقارب والمعارف وأكد 65% منهم على أن الموظف العام يتصرف في المال العام لمصلحته الخاصة وأرجع الاستطلاع أسباب الفساد الإداري إلى ( البطالة وانخفاض الأجور وعدم عدالة توزيع الدخول ) في المرتبة الأولى بنسبة 13.27% تليها الوساطة والمحسوبية و استغلال الوظيفة بنسبة 7.23.
الباب الخامس

الاتجاه نحو دعم الديمقراطية المحلية و تطبيق اللامركزية
نسعى في هذا الجزء إلي مناقشة سبل تعزيز الديمقراطية المحلية بما يخدم دعم قضايا التنمية المحلية ، حيث تتجه الأطراف العالمية الآن إلي الترويج لسياسات اللامركزية و الديمقراطية المحلية  ، و سارت سياسات اللامركزية شرط مسبق للتحضر المستدام أو ما يعرف الآن بالتنمية المستدامة ، و تتجه الحكومات المختلفة الآن للمشاركة في إصلاحات اللامركزية الفعالة و نقل السلطة إلى السلطات المحلية بما في ذلك سلطة صنع القرار و تحصيل العائدات و الترويج للديمقراطية المحلية ، حتى أن السلطات المحلية صار لها من الإمكانيات لإيصال صوتها للمحافل الدولية أي علي المستوي الدولي، وهناك من الحكومات من اتجهت إلي تفويض المزيد من المسؤوليات إلى الحكومات الإقليمية و المحلية إلا أن منها من لا يمتلك الوسائل الكافية من حيث صنع السياسات و القرارات الفعالة والموارد المالية لإنجاح هذه العملية.

وقد تم الاعتراف  بمساهمة السلطات المحلية باعتبارها الشريك الأوثق للحكومات في تنفيذ جداول أعمال التنمية على المستويين الوطني و العالمي منذ اعتماد إعلان اسطنبول و جدول أعمال الموئل " برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " .

و يأتي التوجه نحو اللامركزية في ظل ازدياد دور الحكومات في الكثير من دول العالم النامي بعد الحرب العالميـة الثانيــة في مجال مد السكان بالخدمات المحلية الأساسية كالتعليم و الصحة و المياه و الكهرباء و شبكات النقل … الخ، و قد أدى هذا التزايد في المسؤوليات الحكومية إلى تركز سلطة صنع القرار التنموي في أيدي الحكومات المركزية المتواجدة عادة في عواصم دولها.

و قد نجم عن هذا الوضع ثغرات و مشكلات تنموية عديدة كان من أهمها  ، ازدياد حدة الفوارق الاقتصادية و الاجتماعية ، سواء على مستوى الأقاليم أو المناطق أو التجمعات السكانية ، الأمر الذي جعل الهيئات الأهلية و الشرائح السكانية في كثير من الأحيان غير راضية عن القرارات التنموية للحكومات المركزية ؛ نظراً لأن هذه القرارات غالباً ما تكون بعيدة عن حاجات ومشكلات و مصالح السكان المحليين في المستويات المكانية المختلفة .
أولاً : مؤشرات و دلائل التوجه نحو اللامركزية  :

يمكننا هنا إيراد جملة من مؤشرات و دلائل ذلك التوجه الجديد 
.

· مبدأ التبعية يشكل الأساس المنطقي الكامن وراء عملية اللامركزية :
في عام 1996، كان مؤتمر الموئل الثاني وهو " برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" حيث أقرت الحكومات جدول أعمال الموئل الذي أيد في الفقرة 177 مبدأ التبعية. و أعاد مجلس الإدارة في دورته التاسعة عشرة في مايو 2003 التأكيد علي أن مبدأ التبعية يشكل الأساس المنطقي الكامن وراء عملية اللامركزية. و وفقاً لهذا المبدأ تمارس المسؤوليات العامة بواسطة تلك السلطات المنتخبة ، و التي هي الأكثر قرباً إلى المواطنين- و يقصد بذلك السلطات المحلية و ليس الحكومات المركزية .

كان الموئل الثاني نقطة انطلاق لتعزيز و توطيد الدور الدولي للمدن والسلطات المحلية. وبدأت العملية بالاجتماع العالمي الأول للمدن و السلطات المحلية الذي انعقد في اسطنبول قبل انعقاد الموئل الثاني. و أفضى الاجتماع إلى إنشاء الرابطات العالمية للتنسيق بين المدن و السلطات المحلية، التي تشكل الآن آلية صحية و فعالة تمكن المدن والسلطات المحلية من الكلام بصوت واحد في جميع المنتديات الدولية. وكذلك هيأ الحوار الذي نشأ في الموئل الثاني بين الرابطات العالمية للتنسيق بين المدن والسلطات المحلية المسرح لمزيد من العمل المشترك و التعاون.
وقد تكثف التعاون الإقليمي بين البلدان منذ الموئل الثاني بنشاط ملحوظ جديد في أفريقيا. و قدم المانحون الدعم إلى شبكة المدن الأفريقية في ويندهوك في مايو عام 2000. و ركزت المناقشة على تطبيق اللامركزية كأولوية للإصلاح البلدي و التنمية المحلية المستدامة في القارة الأفريقية.
· وفي 1998 – 2000، كان مشروع ميثاق الحكم الذاتي المحلي الذي وفر إطاراً دولياً تعتمده الحكومات و يغطي العلاقات السياسية و المالية و القانونية بين الحكومات المركزية و تلك المحلية و حقوق ومسؤوليات كل منها؛ 
· مبدأ التبعية بجوار مبدأ الاستدامة :
في عام 1999، جاءت الحملة العالمية بشأن الإدارة الحضرية و التي روجت للحوار العالمي بشأن مبادئ الإدارة الحضرية السليمة التي لا تتضمن مبدأ التبعية فحسب بل مبدأ الاستدامة أيضاً و الكفاءة و المساواة والشفافية و المساءلة و المشاركة المدنية و المجتمعية والأمن.

· في الفترة 2000 – 2001، كانت الدورة الاستثنائية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء استعراض و تقييم شاملين لتنفيذ جدول أعمال الموئل "اسطنبول + 5" في يونيه 2001 ، وهي الدورة التي نوهت بالدور الهام الذي تضطلع به السلطات المحلية و الرابطات التابعة لها في تنفيذ جدول أعمال الموئل و أوصت بزيادة تدعيم قدراتها.
· في 2002، عقدت الدورة الأولى للمنتدى الحضري العالمي الذي نٌظم في إطاره أول حوار بشأن اللامركزية.
· في يناير عام 2000،  أنشئت اللجنة الاستشارية للسلطات المحلية لتعزيز الحوار الدولي مع السلطات المحلية بشأن القضايا الإنمائية و خاصة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية ، أداة للارتقاء بصورة السلطات المحلية على المستوى الدولي. و شارك أعضاء اللجنة الاستشارية بنشاط في عملية الحوار بشأن اللامركزية خلال السنوات الأخيرة. و اعتمدت اللجنة الاستشارية في برشلونة يوم 12 سبتمبر 2004، ولها نظام داخلي ويتحدد دور اللجنة الاستشارية في تقديم المشورة للمديرة التنفيذية من منظور السلطات المحلية، بشأن جميع القضايا المعنية بتنفيذ جدول أعمال الموئل ، وأهداف إعلان الألفية. و تتمثل مهمتها في تيسير الحوار بين السلطات المحلية و فيما بينها والحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة من خلال التبادل المنهجي والعملي بشأن القضايا الفنية والأساسية التي ينبغي أن تسهم في تعزيز دور السلطات المحلية في التنمية الدولية، و في الترويج للإدارة الديمقراطية السليمة.
· خلال مارس من عام 2004 ، تم إنشاء فريق الخبراء الاستشاري الدولي المعني بشأن اللامركزية بواسطة موئل الأمم المتحدة ، كمحاولة لإيجاد إطار دولي يمكن أن يساعد البلدان المعنية عندما تقرر المشاركة في إصلاحات اللامركزية. 
وخلال الاجتماع الافتتاحي لفريق الخبراء الاستشاري المعني باللامركزية، ناقش 13 خبيراً من مختلف أنحاء العالم و عدد قليل من الضيوف من ذوي الصفة الخاصة المبادئ الأساسية لسياسات اللامركزية. و تبادلوا و تقاسموا خبراتهم بشأن تشريعات اللامركزية استناداً إلى خبراتهم الوطنية، كل ذلك بغرض استعراض المبادئ الأساسية لسياسات اللامركزية بما في ذلك الأجهزة الفرعية والقدرات الإدارية والمالية للسلطات المحلية، وأسلوب الإدارة والديمقراطية على المستوى المحلي.

خلال اجتماعهم الافتتاحي في غاتينيو وضع مبادئ اللامركزية الرئيسية التي حددها خبراء فريق الخبراء المعني باللامركزية ، وهي المبادئ التي تتعلق بالإدارة والديمقراطية على المستوى المحلي، والسلطات و المسؤوليات الخاصة بالسلطات المحلية ، و العلاقات الإدارية بين السلطات المحلية ومجالات الحكم الأخرى، و الموارد المالية و قدرات السكان المحليين" المواطنين المحليين" .

و قد حضر الاجتماع الافتتاحي لفريق الخبراء الدوليين الاستشاريين المعنيين باللامركزية ، خبراء من البرازيل ، و كندا، وكرواتيا، و مصر، و الهند و النرويج،  والاتحاد الروسي ، و السنغال ، و جنوب أفريقيا ، تايلاند، و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي و أيرلندا الشمالية و جمهورية تنزانيا المتحدة، وممثل من مترو بوليس و منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية.
· وفي 14 سبتمبر 2004 عقد الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الاستشاري في برشلونة، وكان أعضاء الفريق يعملون بنشاط منذ مارس 2004. وأعدوا بالتعاون مع الأمانة مشروع توصيات أطلق عليه اسم "مبادئ توجيهية بشأن اللامركزية"، وضع الأساس لمناقشاتهم خلال اجتماعهم الثاني. و قبيل هذا الاجتماع، قدم مشروع التوصيات لأعضاء اللجنة الاستشارية للسلطات المحلية للنظر خلال اجتماعهم العاشر الذي عقد أيضاً في برشلونة في 12 سبتمبر 2004. وقدمت المبادئ التوجيهية مجموعة من المبادئ رفيعة المستوى عن اللامركزية إلا أنها تظل متواضعة و خاضعة للتعديلات الوطنية. ولذا اقترح أعضاء فريق الخبراء الاستشاري إضافة جزء تمهيدي للنص الرئيسي يتضمن بعض المفاهيم الأساسية مثل التبعية أو مزايا الاقتصاد المحلي و يؤكد الطابع المرن للإطار الذي قد تستخدم فيه. 
وعلي أية حالة فإن المبادئ التوجيهية توجز المبادئ الرئيسية الكامنة وراء الجوانب الديمقراطية والدستورية / القانونية و الإدارية لأسلوب الإدارة المحلية و اللامركزية. وفي نفس الوقت يتعين تطبيقها وفقاً للظروف النوعية لشكل الدولة ( اتحادية، إقليمية أو وحدوية) المقترنة بالتقاليد الحكومية المختلفة ( مثل النابليونية أو الجرمانية أو الأنجلوساكسونية فضلاً عن التقاليد السائدة في آسيا أو في العالم العربي). و لهذا السبب لا تقدم نموذجاً موحداً جامداً يسري على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إذ يمكن إخضاعها لعمليات التكيف الوطنية. ومع ذلك فإن الهدف الرئيسي هو دعم وتوجيه الإصلاح التشريعي حيثما يكون ذلك ضرورياً و ملائما
ً.
· في 16 سبتمبر 2004 ، خصصت الدورة الثانية للمنتدى الحضري العالمي جلسة حوار بشأن موضوع اللامركزية بعنوان " النهضة الحضرية ، نحو سلطات جديدة للحكومات المحلية في عالم يتجه نحو العولمة".
و قد استكشف المشاركون في ذلك الحوار وسائل الترويج لنهضة حضرية من خلال اللامركزية وبناء قدرات الحكم المحلي. و نظر هؤلاء المشاركون في الظروف التي يمكن لعمليات اللامركزية في ظلها أن توفر البيئة المواتية اللازمة لتحقيق أهداف جدول أعمال الموئل والأهداف الواردة في إعلان الألفية. 
و تشير التجربة كما ذكرت المديرة التنفيذية لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تقريرها حوارات بشأن اللامركزية الفعالة و تقوية السلطات المحلية: إلى أنه في الوقت الذي يمكن فيه للامركزية تمكين السلطات المحلية من التعامل بكفاءة مع تأثيرات اتجاهات العالمية على المستوى المحلي، تنطوي التبعية على الاحتمالات لتقديم شكل جديد للشراكة بين الحكومات الوطنية و الجهوية والمحلية، و أن تؤدي بصورة خاصة إلى صنع القرار الفعال والمتكامل
. 
تم التأكيد على أن الشراكة بين الحكومة المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني عنصر أساسي في عملية التحضر. و تقاسم المشاركون وجهة النظر التي ترى أن الجهود التي يبذلها موئل الأمم المتحدة للترويج للامركزية الفعالة قد ساعدت كل من الحكومة المركزية والحكومات المحلية على إيجاد أرضية مشتركة لإقامة حوار بناء.

وأعرب المشاركون عن اعتقادهم بأن اللامركزية الفعالة تنطوي على القدرة المحتملة لمساعدة البلدان و المجتمعات المحلية بما في ذلك فقراء الحضر على تحقيق التنمية المستدامة و إقامة مجتمع يتسم بالعدل والمساواة. 
وتعتبر إقامة قاعدة اقتصادية و مالية محلية و بناء قدرات السلطة المحلية عنصراً ضرورياً لنجاح اللامركزية. و شدد بعض المشاركين على أن نقل السلطة و المسؤوليات و الموارد بصورة حقيقية ينطوي على انعكاسات رئيسية على جميع أصحاب المصلحة المحليين.
فاللامركزية تعني العمل في شراكة مع المجالات الأخرى للحكومات ، و أن تستجيب لاحتياجات المواطنين و ترعاها. فهناك حاجة إلى النظر إلى إشراك المواطنين في شؤون المجتمع المحلي على إنه جزء أساسي من عملية اللامركزية. ولا بد من زيادة التركيز على معالجة احتياجات و أولويات المواطنين علاوة على إعادة تمكين و إعادة تنشيط السلطات المحلية. و يتعين أن تراعي عملية إعادة تنشيط السلطات المحلية الحاجة إلى توافر موارد مالية كافية. كما أوصى المشاركون بضرورة نشر مفهوم التبعية و بيان فوائدها بلغات مختلفة و لثقافات مختلفة.
ونظراً للصلات بين الترويج للامركزية و رصد الديمقراطية المحلية، اتفق موئل الأمم المتحدة ومنظمة المدن المتحدة 
 و الحكومات المحلية على إنشاء مرصد عالمي للديمقراطية المحلية واللامركزية.
و في تقرير المديرة التنفيذية لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن استعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال الموئل أوضحت استمرار ضيق قاعدة الموارد المالية والبشرية في كثير من المدن بما يشكل عقبة أساسية أمام التنمية الدينامية للمستوطنات البشرية المحلية والإدارة الفعالة. ويتطلب التغلب على هذه العقبة تركيزا على الشراكات من أجل بناء الثقة بين الحكومة المحلية والشركاء، بما في ذلك التعاون بين المدن وقيام علاقة قوية بين الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في مجالات مثل تنمية الهياكل الأساسية والمأوى والخدمات الأخرى
.
ثانياً : مؤشرات العمل المحلي الديمقراطي:

يمكننا هنا إيراد مجموعة من التوصيات تمثل في حد ذاتها مؤشرات أو آليات عمل و تنفيذ للمشاركة الشعبية في إدارة الحياة أو الشأن العام  بصورة ديمقراطية و مستنيرة " مؤشرات للعمل من هذه اللحظة و مستقبلاً " يمكننا من خلالها تقييم طبيعة النظام المحلي في الدولة خلال الفترات القادمة بمعني أن تكون إستراتيجية عمل دائمة ، بحيث يمكننا هنا التأكد فيما إذا تم تنفيذ أو مراعاة تطبيق أو عدمه لتلك المؤشرات بآلياتها الديمقراطية .

1. ضرورة القيام بعلاقات تكاملية ما بين الوزارة المعنية بالتنمية المحلية و الكيانات المحلية المنتخبة في الدولة " المجالس الشعبية المحلية "، و العمل بشكل فعال من أجل الحفاظ عليها لتستمر بشكل يعكس وجود علاقة صحية بين مؤسسات الدولة من وزارات و كيانات محلية.
فهناك دولاً تقوم فيها الوزارات المعنية بالمحليات أو الحكم المحلي و مجالس الهيئات المحلية المنتخبة بإعداد ورش عمل لها للمراجعة الأولية لعلاقاتها التكاملية - و إن كانت تعقد هذه الورش بتمويل من جهات مانحة قد تكون أحياناً جهات أجنبية مانحة مثلما حدث في تجربة فلسطين .
2. المؤشر السابق ، يتكامل مع المؤشر التالي بأنه يجب توفير مصادر تمويلية لأنشطة المجالس الشعبية المنتخبة للتوسيع من تلك الأنشطة و توجيه خدمات أكثر للمواطنين في تلك المناطق " المحليات " في حدود القانون الذي يجب أن يكون منصفاً بدوره في فتح الأبواب بشكل مرن أمام زيادة المصادر التمويلية من أجل إتاحة مزيد من الأنشطة الخدمية والتنموية في المحليات :
فالتجربة الفلسطينية علي سبيل المثال تجربة جديرة بالنظر إليها و الاقتباس منها فهي تجربة لدولة تحت ظروف احتلال صعبة لكنها تمكنت من البحث عن تمويل مقدم من شركاء محليين و جهات مانحة كالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة .
3. ضرورة توافر نظرة موحدة للعمل للمستقبل و أهم مظاهرها التأكد من وحدة الأهداف بين الوزارة المعنية التنمية المحلية و الكيانات المحلية المنتخبة " المجالس الشعبية المحلية ": 
فالتجربة الفلسطينية أوردت لنا جملة من الأهداف المشتركة التي تجتمع عليها كل من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية والهيئات المحلية وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 1997، بشأن الهيئات المحلية وهي:

· تشجيع المواطن على المشاركة في العمل الإداري العام، و الرقابة عليه و ذلك تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية في الإدارة العامة.

· تحفيز المواطن ، على انتهاج سلوك إيجابي تجاه عمليات التنمية و التطوير، والممتلكات العامة ، من خلال إيجاد الدوافع.
· تحقيق الصلة و الترابط بين الحكومة المركزية و الهيئات المحلية، بهدف تنسيق الجهود المشتركة، ورفع كفاءة العمل الإداري العام و تقديم الخدمات للمواطنين، وتطويرها كماً ونوعاً.

· تحقيق الاستمرارية للعمل الإداري العام.

· وضع و تنفيذ خطط التنمية التي تناسب كل هيئة محلية على حده.

· خلق كوادر و قيادات إدارية محلية قادرة على تحمل مسؤولية العمل العام.

· زيادة مساهمة أفراد المجتمع المحلي ، في تطوير و تنمية المجتمع المحلي ذاتياً و بأساليب تتلاءم مع الظروف المحلية.

· تقليل الاعتماد على الدولة، و رفع مستوى المعيشة، و الحد من ارتفاع معدل البطالة.

· الحفاظ على تماسك الدولة.

· تغذية الشعور بالانتماء إلى المجتمع المحلي و الولاء له و الارتباط به، كجزء من الشعب ووطنه.

· تنظيم و تطوير العلاقة بين الهيئات المحلية.
4. علنية جلسات المجالس الشعبية المحلية و ألا تفرض قيود علي وسائل الإعلام في تغطية تلك الجلسات وذلك تدعيماً للحق في الرقابة الشعبية: 
فمن حق المواطن العادي الاطلاع علي النقاشات التي تصب في صالح المجتمع و تضمن حقه في ممارسته الديمقراطية ، فكما أن جلسات مجلس الشعب علنية 
 وفقاً لنص الدستور المصري ، وإعمالاً لنفس الأمر بأن مجلس الشعب مجلس منتخب فإنه المجالس الشعبية المحلية هي أيضا مجالس منتخبة ، و لذا يتوجب أن تتسع الفرصة لتفعيل ذلك علي المستوي المحلي فكل من البرلمان و المجالس الشعبية المحلية أو المجالس البلدية هي مؤسسات تمثيلية للمواطنين. 

فالبرلمان المنتخب في كل نظام ديمقراطي، هو العمود الفقري لهذا النظام، و الحامي للعملية الديمقراطية، و هو يقوم بهذه المهمة على أساس الدستور الدائم للبلاد.و من أهم معالم الديمقراطية ، خاصة مبدأ الشفافية ، و هو مبدأ مرتبط بالأساس بحزمة من حقوق المواطنين في المجتمع الديمقراطي. و من هذه الحقوق حقهم في معرفة ما يجري في أروقة السلطة التشريعية و التنفيذية، باعتبار أن ما تقوم به هاتان السلطتان متعلق مباشرة بحياة و مصالح هؤلاء المواطنين. و المواطن يحتاج إلى أن يعرف الكثير مما يدور في جلسات البرلمان، مثل القضايا التي نوقشت، و الآراء التي طرحها النواب حيال هذه القضايا، بحيث يعرف اسم النواب الذين تحدثوا و ماذا قال كل واحد منهم، إضافة إلى نتائج التصويت في الجلسات، و معرفة موقف كل نائب، رفضا أو قبولا أو امتناعا عن التصويت.
والمواطن يعرف ما يدور في الجلسات إما عن طريق الحضور مباشرة، أو عبر تغطية وسائل الإعلام المختلفة، التي تحضر عادة الجلسات. وتقوم بعض الدول بالنقل الحي المباشر للجلسات بدون رقابة مسبقة، إضافة إلى إعادة بث تسجيلها في وقت لاحق. 
كذلك تقوم المجالس النيابية في الدول الديمقراطية بنشر محاضر الجلسات العلنية و جعلها متوافرة للمواطنين و الباحثين و المراقبين و وسائل الإعلام المختلفة ، ولهذا تنص دساتير البلدان الديمقراطية على علنية جلسات البرلمان ، فالأصل هو علنية الجلسات، لكن يحق للمجلس المنتخب لاعتبارات قد يراها، و غالبا ما تكون أمنية أو متعلقة بمصالح عليا للدولة لا يستحسن كشفها علانية. و في هذه الحالة يتخذ المجلس قرارا استثنائيا بجعل الجلسة سرية.
5. المساهمة في إعداد عدد من اللقاءات - الدورية بشكل ثابت - التشاورية التوعوية للقيادات المحلية والمجالس التنفيذية و منظمات المجتمع المدني بصفة مستمرة على مستوى المحافظة و مختلف مديرياتها و وحداتها المحلية:
هذه اللقاءات تمثل في حد ذاتها أداة لمعرفة آراء المشاركين المعنيين و تقييمها بما يخدم الديمقراطية المحلية " العمل الديمقراطي المحلي ".
ثالثاً : أهمية مؤشرات العمل المحلي الديمقراطي :
إن وضع تلك المؤشرات موضع التطبيق من خلال ما أوردناه من آليات علي سبيل المثال لا الحصر :  التوعية المستنيرة أهمية العمل الديمقراطي ، و أهمية استخدام وسائل الإعلام المختلفة في نقل و تغطية جلسات المجالس الشعبية المحلية ، و أهمية التثقيف عن طريق عقد ورش العمل واللقاءات التشاورية و الندوات والمناظرات العامة الهادفة إلى اكتساب المهارات الديمقراطية بين القيادات المحلية المواطنين و التنفيذيين  منظمات المجتمع المدني . 
و تعود أهمية تلك المؤشرات و الآليات إلي ما يلي :
1. يسهم ذلك في تعميق الحوار بين كافة شرائح المجتمع و اتجاهاته.
2. يسهم في عدم وجود نوع أو أخر من الانفصال عن المواطنين إذا لم يأنس أو يمتلك العمل المحلي في نفسه آلية تؤمن التواصل و التشاور المستمر معهم و المشاركة في إدارة شؤونهم المحلية بالشكل السليم.
3. يسهم ذلك أيضاً في تشجيع الحوار و المشاركة بين كيانات الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني بشكل يضمن الاعتماد على الذات على المستوى المحلي. و هذا مرده أنه وفقاً لما ذكرته المديرة التنفيذية لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تقريرها "حوارات بشأن اللامركزية الفعالة وتقوية السلطات المحلية ":  بأن الإستراتيجية المبتكرة التي تمكن المجتمعات المحلية ، من تطبيق المعايير العالمية بما يتمشى مع الأهداف المحلية تشكل عنصراً رئيسياً في بلورة الحاجة إلى تدخلات تعتبر في آن واحد و في نفس الوقت أكثر عالمية و أكثر محلية. وسواء كنا نتحدث عن "اللامركزية" أو "العولمة"، ينبغي أن يكون الهدف هو تمكين السلطات المحلية لصالح المدن و فقراء الحضر. فالحجج التي تقوم دفاعاً عن اللامركزية حجج راسخة تماماً. و لذا فإن دعم الحوار المفتوح و المشاركة بين أجهزة الحكم المحلي و المجتمع المدني يمكن أن يضمن الاعتماد على الذات على المستوى المحلي
.
4. السلطات المحلية في حاجة إلى تمكينها بصورة كافية لضمان تسليم الخدمات بصورة أفضل. وإذا كانت اللامركزية ستحسن من الأحوال المعيشية للمواطنين المحليين ، فإن السلطات المحلية في حاجة إلى دعم مالي كاف، ولذا ينبغي أن يكون نقل السلطات مصحوباً بتحويل وتوفير للأموال اللازمة توفير تلك الخدمات للمواطنين المحليين.
5. كما يسهم ذلك في إعداد و تربية جيل يعي حقوقه و واجباته من خلال تعميق القيم و المفاهيم الديمقراطية .
6. تساهم في كشف معوقات تنفيذ اللامركزية لأنه قد يوجد هناك بعض رؤساء المحليات أو البلديات الذين يحتلون مناصبهم بالانتخاب " المجالس الشعبية المحلية أو المجالس المنتخبة علي مستوي المحليات أو البلديات "، يقومون في بعض الأحيان بإبطاء عملية اللامركزية مما يؤدي إلى قصور في تجهيز الخدمات للمحليات و عدم مراعاة حق المواطن المحلي.
رابعاً : الإطار التشريعي للامركزية في مصر 

الدستور و القانون يوفران إطارا معقولا للتحول إلى اللامركزية في مصر، حيث  أن هناك نصوصا قانونية تسمح بقدر معقول من اللامركزية ، ولكنها غير مطبقة ، كما أن قانون الإدارة المحلية – رغم حاجته الملحة للتغيير – يوجد به نصوص تدعم التوجه إلى اللامركزية و لكن تبقى المشكلة في التطبيق و إعمال النصوص الدستورية والقانونية .

فقد نص الدستور المصري في مادته ( 161 ) على أن " تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى و يجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ويكفل القانون دعم اللامركزية و ينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏ ‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.
 ورغم النص الدستوري الصريح علي نقل السلطة إلي المستوي المحلي تدريجيا إلا إننا  نجد أن ذلك لم يحدث بالقدر الكافي‏، فمازال صنع القرار عملية مركزية بحتة ومازال التخطيط مركزيا  ‏ ومازال التمويل مركزيا إلي حد بعيد جدا‏ ‏بل إن الاتجاه العام كان نحو مزيد من المركزية .
وقد نصت كل  قوانين الإدارة المحلية في مصر منذ عام 1960 على حق الوحدات المحلية في إعداد موازناتها  و وجوب نقل الإعتمادات المالية الخاصة بهذه الوحدات ، كما نص قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 على جملة من الحقوق و الصلاحيات للمجالس الشعبية المحلية يمكن أن تكون أساسا جيدا عند التحول للامركزية .

 ورغم أن القانون‏43‏ لسنة‏79‏ وتعديلاته المتكررة لم يتحدث بوضوح عن اللامركزية إلا أنه في المادة رقم (‏2‏) حدد اختصاصات الإدارة المحلية علي النحو التالي‏ "  تتولي وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء و إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها‏ ، كما تتولي هذه الوحدات كل  في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضي القوانين واللوائح المعمول بها‏ ، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية‏  وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولي المحافظات إنشاءها و إدارتها ‏ والمرافق التي تتولي إنشاءها و إدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية‏.‏
و صدرت اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏707‏ لسنة ‏79‏ وصدر بتعديلها القرار رقم‏314‏ لسنة ‏82‏ والقرار‏1251‏ لسنة‏88.‏
وقد جاءت اللائحة علي سبيل الحصر بالاختصاصات التي تنقل إلي الوحدات المحلية وهي بعض اختصاصات أربعة عشر وزارة هي التعليم والصحة والإسكان والشئون العمرانية والمرافق والشئون الاجتماعية والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والري والقوي العاملة والتدريب المهني والثقافة والإعلام والمواصلات والنقل والكهرباء والصناعة والشئون الاقتصادية والتعاون وبناء وتنمية القرية والصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي وشئون الأوقاف والأزهر وشئون الأمن‏.‏
تحديات اللامركزية في مصر:
المحليات في معظم دول العالم هي اللبنة الأولي للنظام السياسي‏ ‏ و أساس عملية التنمية ‏، وهي الأقرب للمواطن والأكثر فهـما لمشاكله و الأكثر قدرة علي التعامل معها‏، وقيام المحليات بدورها سوف يخفف العبء عن المؤسسات المركزية ويجعلها أكثر قدرة وفاعلية في التعامل مع القضايا القومية‏ ، وعلي ضوء هذه التحديات فإن تطوير المحليات ودعم اللامركزية يجب أن يحتل الأولوية في أجندة العمل الوطني .

واللامركزية الحقيقية تعتبر جوهر الحكم المحلي الرشيد (  Good Local Governance )  والذي يعرف بأنه " استخدام السلطة السياسية و ممارسة الرقابة على المجتمع المحلي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، 

ويوضح الإعلان الذي صدر عن مؤتمر الإتحاد الدولي لإدارة المدن الذي عقد في صوفيا في ديسمبر 1996 عناصر الحكم  المحلي الرشيد Good Local Governance على النحو التالي:
ـ نقل مسؤولية الأنشطة العامة الملائمة إلى المستويات المحلية المختلفة بموجب القانون.

ـ اللامركزية المالية و موارد كافية للقيام بتلك الأنشطة على المستوى المحلي.

ـ مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار المحلي.

ـ تهيئة الظروف التي من شأنها خصخصة الاقتصاد المحلي.
وقد أصبح  التوجه للامركزية في مصر مطلبا حيويا ملحا في ظل وجود متغيرات وتحديات ومعوقات هامة إزاء تحقيق التنمية المحلية ، 

ومن أهـم هذه المتغيرات والتحديات والمعوقات المرتبطة  بالتحول إلى اللامركزية ما يلي :- 

1- التحديات الاقتصادية : و تتمثل في ضعف التمويل المحلي و انخفاض نسبة الموارد الذاتية في الموازنات الخاصة بالمحافظات ، وكذلك عدم ترشيد الإنفاق وعدم الاستفادة من بعض الآلات والمعدات والقصور في ربط وتحصيل بعض أنواع الضرائب و القصور في الحسابات والصناديق الخاصة واستخدام أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها و ضعف السلطات المخولة لها .
2- التحديات الإدارية : و تتضمن تعدد أجهزة الرقابة المركزية علي الوحدات المحلية والتي تتمثل في الرقابة الإدارية ومنها  الرقابة علي الأشخاص والرقابة علي الأعمال ومنها الرقابة التشريعية والرقابة الاقتصادية والرقابة القضائية وفي إطار هذه التحديات الإدارية يحدث تشتت وحدات الإدارة المحلية علي نطاق كبير وتداخل مستوي المركز مع مستوي المدينة فضلاً عن زيادة أعداد الوحدات القروية و التي لا تتلاءم أحجامها مع اعتبارات الكفاءة الإدارية. 

3- التحديات السياسية :- والتي تتضمن انخفاض حجم المشاركة السياسية في الانتخابات المحلية ففي الانتخابات التي جرت في أبريل 2008 فاز مرشحو الحزب الوطني بنسبة 70% بالتزكية وأجريت الانتخابات علي نسبة 30% من المقاعد المتبقية ، ورغم أن وزارة الداخلية  لم تعلن أرقام رسمية لنسبة مشاركة المواطنين في التصويت ، لكن منظمات حقوقية مصرية قدّرت هذه النسبة بما بين 5% و 7% من إجمالي الناخبين المسجلين .
4- الخلل في العلاقات بين المجالس الشعبية المحلية و المجالس التنفيذية :
من أهـم التحديات و المتطلبات المؤسسية للاتجاه إلى اللامركزية ضرورة وضع قواعد تحدد وتوضح حدود المسئولية والعلاقات بين مستويات الحكم و خضوع الحكومات للمساءلة ، كما يجب أن تكون هناك قواعد تكفل خضوع الموظفين العموميين للمساءلة و توفير فرص التعبير عن الآراء للمواطنين و تشجيعهـم على الرقابة على أعمال الوحدات المحلية. 
المجتمع المدني و دعم التوجه إلى اللامركزية : 

إن تطبيق سياسة اللامركزية في كافة المجالات وفي إطار المجال الواحد وفي داخل المؤسسات الحكومية والأهلية و داخل الهيئات المحلية يعزز المشاركة وزيادة الرقابة و الشفافية و تقريب الجهات المستفيدة من متخذي القرار. ، فاللامركزية ليست قرار إداري بل هي شبكة معقدة من الإجراءات و التشريعات التي تؤدي بمجملها إلى تطبيق تفويض الصلاحيات بنجاح في إطار بيئة قانونية ومؤسسية ملائمة ، و هي لا تعني بأي شكل من الأشكال إعفاء السلطة المركزية من مسؤولياتها  ولكن تعني نقل هذه السلطة إلى الوحدات المحلية الأصغر .

وقد أدت التطورات العالمية والمحلية في السنوات الأخيرة، وكذلك ظهور مفاهيم التنمية البشرية وحقوق الإنسان، إلى وضع الإنسان في بؤرة حركة المجتمع وتقدمه، وارتبط بذلك التوسع في دور منظمات المجتمع المدني ليشمل ـ إلى جانب الدور الخيري والخدمي ـ دورها كآلية لتنظيم المواطنين من أجل المشاركة الواعية والفاعلة في العملية الإنمائية .

و توجد ثلاثة أدوار أساسية لمنظمات المجتمع المدني يمكن أن تمارسها على المستوى المحلي تتمثل في: 

أ‌-   دور الرفاهية الاجتماعية: تتمثل في تقديم الخدمات الاجتماعية المباشرة، و كذلك أعمال البر و الإحسان.
ب‌-    دور الوسيط: حيث تشكل شبكة اتصال هامة للعمل الاجتماعي والتنمية.

   ج- دور المدعم: حيث تدعم وتوثق وتقدم المعلومات والخبرات الضرورية للجهات والجماعات الأخرى داخل المجتمع. 

ويبرز دور منظمات المجتمع المدني في دعم اللامركزية والتنمية المحلية والحكم المحلي الرشيد من خلال استيعاب ما جاءت به وثيقة الأهداف الإنمائية للألفية، حيث ورد بهذه الوثيقة ثلاث أفكار أساسية عن المجتمع المدني تتمثل في :

1- التأكيد على مفهوم المجتمع المدني القوي : بمعنى الفعالية والكفاءة في تحقيق الأهداف والوصول إلى الفئات المستهدفة، فليس مجرد توفر بنية أساسية يكفل لنا القول بأن هناك مجتمعاً مدنياً، أو الاعتماد على الأرقام التي لا تعد بذاتها مؤشراً على قوة المجتمع المدني .

2- التأكيد على قيمة الشراكة : وهي فكرة برزت في تسعينات القرن الماضي، ونصت عليها المواثيق الدولية، وتشير إلى علاقة بين طرفين أو أكثر تتوجه لتحقيق النفع والصالح العام، وتستند إلى اعتبارات المساواة والاحترام المتبادل والتكامل.

3- التأكيد على المشاركة الشعبية و القاعدية : بمعنى تحريك هـمم و طاقات المواطنين في المجتمع المحلي للمساهـمة في مواجهة تحديات التنمية المختلفة.
وتضع الأبعاد السابقة أيدينا على الدور الذي يمكن أن تمارسه المنظمات الأهلية في سبيل دعمها للامركزية كتوجه قومي توليه الدولة اهتماما متزايدا في الفترة الأخيرة ، وتقوم بتطبيقه على نطاق ضيق وفي قطاعات محددة من قطاعات الدولة ، حيث يطبق هذا التوجه في محافظات الإسماعيلية والفيوم والأقصر ، في ثلاث قطاعات هي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والإسكان.

ويتم تنفيذ هذه التجربة كمرحلة تطبيق استرشادي وتستمر لمدة 3 سنوات ، ثم يتم تقييم التطبيق خلال العامين التاليين والحصول على الدروس المستفادة واللازمة للدخول في المرحلة الثانية وهى التطبيق الشامل أو كل القطاعات في كل المحافظات وتمتد هذه الفترة لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات .
الأدوار التي يمكن أن تلعبها منظمات المجتمع المدني في دعم اللامركزية في مصر:
1- بناء قدرات أطراف التنمية المحلية المختلفة، وأهـمها المنظمات الأهلية على المستوى المحلي، المجالس الشعبية المنتخبة بمستوياته المختلفة، المجالس التنفيذية.

2- بناء قدرات الجماعات الخاصة كالمرأة والقيادات الطبيعية والشباب وتأهيلهـم للتعامل الإيجابي مع متغيرات اللامركزية  .
3- توعية المواطنين وتعريفهـم باللامركزية والمفاهيم المرتبطة بها مثل الحكم المحلي و الحكم الرشيد والتنمية المحلية والتخطيط المحلي وتنظيم الموارد.
4- المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية وجهود مكافحة الفقر والحرمان البشري وذلك مع الجهات الحكومية المركزية والمحلية والجهات المانحة والمنظمات الدولية.
5- التقييم المستمر لأداء التنظيمات الاجتماعية والسياسية سواء التنفيذية أو الشعبية المشاركة في إدارة الحكم المحلي.
6- إجراء الدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي العام و البحوث السريعة للتعرف على احتياجات ومشكلات المواطنين وتوصيلها للجهات المعنية .
7- العمل كحلقة وصل بين المواطنين وأجهزة الحكم المحلي .
8- مراقبة نزاهة العملية الانتخابية والممارسة السياسية على المستوى المحلي. 
9- تحفيز المواطنين وتوعيتهـم بأهـمية المشاركة السياسية والانتخابية .
10- رصد وتوثيق الأوضاع الحقوقية بما فيها الحق في التنمية على المستوى المحلي والتواصل مع الآليات المحلية والوطنية والدولية بشأنها.
الباب السادس
نتائج الدراسة الميدانية

في هذا الفصل سوف نستعرض نتائج الدراسة الميدانية التي أجريناها على عينة من المواطنين خلال الحلقات النقاشية لمشروع صوت المواطن ، حيث قام فريق البحث بجمع 2000 استمارة من المواطنين في خمس محافظات هي الجيزة وحلوان و6 أكتوبر والشرقية وقنا .

وقد قمنا بتحليل هذه البيانات باستخدام "حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية " (SPSS) حيث اعتمدنا في التحليل على النسب المئوية وتحليل الارتباط بالشكل الذي يحقق أغراض هذه الدراسة .

وسوف نتناول فيما يلي نتائج التحليل الإحصائي لعينة الدراسة ، حيث قسمناها لثلاثة عناوين فرعية أولها وصف عينة الدراسة والثاني رؤية المواطنين للمجالس الشعبية المحلية وصلاحياتها ، والثالث هو العوامل المرتبطة برؤية المبحوثين للمجالس الشعبية المحلية .

أولا : وصف عينة الدراسة :
1. توزيع المبحوثين حسب مكان الإقامة:
	مكان الإقامة
	النسبة%

	ريف
	68%

	حضر
	32%

	المجموع
	100%
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توزيع المبحوثين 

حسب مكان الإقامة


تشير نتائج الدراسة إلى أن النسبة الغالبة من المبحوثين تنتمي إلى مناطق ريفية بما يزيد على ثلثي العينة 68% ، بينما الثلث الباقي (32%) ينتمون لمناطق حضرية ، وهو ما يعكس طبيعة المحافظات المستهدفة حيث أنها محافظات ريفية يحتل الريف فيها المساحة الغالبة .

2. توزيع المبحوثين حسب النوع:

	النوع الاجتماعي
	النسبة%

	ذكر
	71%

	أنثي
	29%

	المجموع
	100%
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توزيع المبحوثين 

حسب النوع الاجتماعي


بلغت نسبة تمثيل الذكور في العينة أكثر من الثلثين (71% ) بينما كانت نسبة تمثيل النساء أقل من الثلث (29%) ، وتعكس هذه النسب  بشكل واضح طبيعة المشاركة الاجتماعية في المحافظات المستهدفة التي تميل كفتها نحو كونها مشاركة ذكورية ، حيث ينخفض ميل النساء للمشاركة في الأحداث و الفعاليات الاجتماعية خاصة تلك المرتبطة بالحكم المحلي وآلياته  . 
3. توزيع المبحوثين حسب السن " فئات عمرية ":

	الفئات العمرية بالسنة
	النسبة%

	18 – 27
	32.5%

	28 -37
	25.5%

	38 - 47
	21.5%

	48 – 57
	13.5%

	58 - فأكثر
	7%

	المجموع
	100%
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توزيع المبحوثين 

حسب فئات العمرية


تكشف نتائج الدراسة عن زيادة نسبة تمثيل الشباب في العينة وهو ما يعكس تفوق مشاركتهم في الفعاليات التي تم جمع استمارات الاستقصاء خلالها ، حيث بلغت نسبة تمثيل الشباب الأقل من 38 سنة قرابة ثلاثة أخماس العينة ( 58%) ، في حين قلت نسبة تمثيل كبار السن الأكثر من 58 سنة عن عشر العينة  |(7%)  ، وهي نتيجة مبدئية يمكن البناء عليها فيما بعد إذا ما تم التركيز على تدعيم مكون الشباب في الحكم المحلي .
4. توزيع المبحوثين حسب المستوي التعليمي:

	المستوي التعليمي للمبحوثين
	النسبة%

	أمي
	9%

	يقرأ و يكتب
	12%

	مؤهل أقل من متوسط
	6%

	مؤهل متوسط
	39%

	مؤهل جامعي
	31%

	أعلي من جامعي
	3%

	المجموع
	100%
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توزيع المبحوثين 

حسب المستوي التعليمي


أظهرت نتائج الدراسة عن تفوق نسبة تمثيل أصحاب المستوى التعليمي المتوسط والجامعي في عينة الدراسة ومن ثم المشاركة في الفعاليات ، حيث أن أكثر من ثلثي المبحوثين (70%) حاصلين على مؤهلات متوسطة وجامعية ، في حين كانت نسبة تمثيل محدودي التعليم في عينة الدراسة حوالي خمس أفراد العينة ( 21%) وهو ما يكشف عن تأثير واضح للتعليم في المشاركة في الفعاليات والأنشطة التوعوية والتنموية المختلفة .

5. توزيع المبحوثين حسب درجة مشاركتهم السياسية :
	درجة المشاركة السياسية
	النسبة%

	منخفضة
	50%

	متوسطة
	39%

	مرتفعة
	11%

	المجموع
	100%
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توزيع المبحوثين

 حسب درجة المشاركة السياسية


كشفت نتائج الاستقصاء في هذا المكون عن تدني درجة المشاركة السياسية للمبحوثين ، حيث أن نصف أفراد العينة (50%) مشاركتهم منخفضة ، في حين أن حوالي الخمسين ( 39%)  مشاركتهم متوسطة  وتوقفت نسبة أصحاب المشاركة السياسية العالية عند حدود عشر أفراد العينة (11%)، وتكشف هذه النتائج بوضوح عن عزوف الناس عن المشاركة السياسية بمفهومها الشامل في المحافظات المستهدفة . 
ثانيا : رؤية المواطنين للمجالس الشعبية المحلية وصلاحياتها 

1- توزيع المبحوثين حسب اطلاعهم علي قانون الإدارة المحلية :
	الإطلاع على قانون الإدارة المحلية
	النسبة%

	غير مطلع
	82%

	مطلع
	18%

	المجموع
	100%
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 توزيع المبحوثين 

حسب الاطلاع علي قانون الإدارة المحلية


كشفت نتائج الدراسة عن أن الغالبية العظمى من المواطنين ليس لديهم علم بقانون الإدارة المحلية نتيجة عدم إطلاعهم عليه ، حيث أن هناك أكثر من أربعة أخماس العينة (82%) لم يسبق لهم الاطلاع على قانون الإدارة المحلية في حين اقتصرت نسبة من أطلعوا عليه على أقل من خمس العينة (18%) .

 ويمكننا أن نستشف من ذلك بسهولة مبررات لحالة اللامبالاة لدى المواطنين إزاء انتخابات المجالس الشعبية المحلية  وانخفاض نسبة تصويتهم فيها ، حيث أنهم لا يدركون  أهمية هذه المجالس ومكانتها في التشريع المصري ، كما أن معاناة المواطنين في التعامل مع الأجهزة المحلية تعد نتيجة طبيعية لجهل الناس بالقانون الحاكم في هذا الشأن وهو القانون 43 لسنة 1979 ، وبالطبع لا تتسق هذه النتائج مع ما للإدارات المحلية من أهمية في تسيير  الحياة اليومية للمواطنين الذين يتعاملون مع هذه الإدارات في حوالي 100 خدمة مختلفة ، كما تكشف الاستجابات عن قصور شديد في برامج رفع الوعي والتدريب والتأهيل للفئات المجتمعية المختلفة فيما يخص القوانين التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين .
2- توزيع المبحوثين حسب رؤيتهم لمدي كفاية السلطات الحالية للمجالس المحلية لتفعيل دورها:
	سلطات المجالس الشعبية المحلية
	النسبة%

	كافية
	20%

	كافية إلي حد ما
	43%

	غير كافية
	30%

	لا أعرف
	7%

	المجموع
	100%
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مدي كفاية السلطات الحالية 

للمجالس المحلية

لتفعيل دورها


كشفت إجابات مفردات العينية  لهذا المؤشر عن أن حوالي ثلث المبحوثين (30%)  يرون أن السلطات الممنوحة للمجالس الشعبية المحلية  غير كافية في حين يرى أكثر من الخمسين (43|%) أن هذه الصلاحيات كافية لحد ما ، والخمس فقط (20%) هم من يرون كفاية هذه الصلاحيات بشكل كامل .

وتكشف هذه النتائج بشكل واضح عن عدم رضا المواطنين عن الصلاحيات الممنوحة للمجالس الشعبية المحلية وبالتالي فهناك حاجة لتوسيع نطاق هذه الصلاحيات ، وإذا ما أخذنا في اعتبارنا أن غالبية المواطنين ليس لديهم الوعي الكامل  بصلاحيات هذه المجالس الشعبية كما هي واردة بالقانون ويحكمون من واقع معايشتهم اليومية لأعضاء هذه المجالس فإننا نوقن إلى أي مدى هذه الصلاحيات غير كافية وتحتاج إلى توسيع مداها .

3- توزيع المبحوثين حسب رؤيتهم لمدي كفاية الأدوات الرقابية الحالية للمجالس الشعبية المحلية :

	الأدوات الرقابية المحلية
	العدد
	النسبة%

	كافية
	107
	19%

	كافية إلي حد ما
	210
	36%

	غير كافية
	205
	35%

	لا أعرف
	57
	10%

	المجموع
	579
	100%
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مدي كفاية 

الأدوات الرقابية الحالية 

للمجالس الشعبية المحلية


تتأثر رؤية المبحوثين بحسب هذا المؤشر إلى حد كبير بمقدار وعيهم بالقانون الحاكم لعمل المجالس الشعبية المحلية ، ومن ثم فإن إجابة عشر مفردات العينة (10%) بلا أعرف يكون لها ما يبررها ، ومن جانب آخر فإن النتائج تكشف هنا عن أن أكثر من ثلث مفردات العينة ( 35%) يرون عدم كفاية هذه الأدوات ، بينما نسبة مماثلة تقريبا (36%) يرون أنها كافية لحد ما ، بينما أقل من خمس المفردات يرون كفاية هذه الأدوات .

وتنسجم هذه النتائج مع واقع هذه الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية بحكم القانون 43 لسنة 1979 ، حيث أن معظم هذه الأدوات غير ذات فاعلية فكل ما يتاح لأعضاء هذه المجالس هو تقديم سؤال أو طلب إحاطة ، بينما ليس لدى هذه المجالس حق الاستجواب وسحب الثقة من المسئول التنفيذي مثلا .
4- توزيع المبحوثين حسب مدي تأييدهم لحق المجلس الشعبي المحلي في سحب الثقة من المسئول التنفيذي:

	حق سحب الثقة من المسئول التنفيذي 
	النسبة%

	مؤيد
	54.5%

	محايد
	18.5%

	غير مؤيد
	16%

	لا اعرف
	11%

	المجموع
	100%
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حق المجلس الشعبي المحلي سحب الثقة من 

المسئول التنفيذي


كشفت استجابات المبحوثين لهذا السؤال عن تأييد أكثر من نصف مفردات العينة (54%) لمنح المجلس الشعبي المحلي الحق في سحب الثقة من المسئول التنفيذي ، بينما عارض هذا الأمر أقل من سدس مفردات العينة (16%) ، وحوالي خمس مفردات العينة (18.5%) كانت رؤيتهم محايدة في هذا الشأن  ، وكانت إجابة ما يزيد  على عشر المبحوثين لا أعرف .

وتكشف هذه النتائج بوضوح عن أن هناك رغبة مجتمعية ملحة في وجود آليات  يمكن للمجلس الشعبي استخدامها لمجازاة المسئول التنفيذي الذي يقصر في أداء مهامه الموكلة إليه أو يثبت عدم صلاحيته لشغل منصبه ، وهو ما يستلزم في نفس الوقت أن تمتلك هذه المجالس القدرة على اختيار أو إقرار تعيين المسئولين التنفيذيين في مناصبهم .

5- توزيع المبحوثين حسب رؤيتهم لحق المسئول التنفيذي في حل المجلس الشعبي المحلي :

	حق حل المجلس الشعبي الحلي
	النسبة%

	مؤيد
	34%

	محايد
	17%

	غير مؤيد
	40%

	لا اعرف
	9%

	المجموع
	100%
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 حق المسئول التنفيذي 

في حل المجلس الشعبي المحلي


جاءت استجابات المبحوثين لهذا السؤال متناسقة ومتكاملة مع استجاباتهم للسؤال السابق وغير مؤيدة لمنح حق للسلطة التنفيذية في حل المجلس الشعبي  ، حيث أشار خمسي مفردات العينة (40%) إلى عدم تأييدهم لهذا الأمر  بينما أيده ثلث المبحوثين (34%)  وتراوحت استجابات قرابة ربع مفردات العينة (26%) بين عدم المعرفة والمحايدة .

وتكشف هذه الاستجابات عن أن هناك رغبة مجتمعية في تقييد سلطات المسئول التنفيذي أيا كان موقعة في حل المجالس الشعبية المنتخبة وجعل هذا الأمر رهن بإرادة المواطنين أو ممثليهم المنتخبين في مجالس شعبية أعلى.
6-توزيع المبحوثين حسب مدي تأيدهم لحق المجالس الشعبية المحلية في مناقشة و إقرار ميزانية الوحدات المحلية :
	حق مناقشة و إقرار ميزانية المحليات
	النسبة%

	مؤيد
	72.5%

	محايد
	12%

	غير مؤيد
	8%

	لا اعرف
	7.5%

	المجموع
	100%


[image: image12.emf]72.50%

12%

8%

7.50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

مؤيد محايد غير مؤيد لا اعرف

 :11ِشكل 

حق المجالس الشعبية المحلية 

في مناقشة و إقرار ميزانية الوحدات المحلية


كشفت نتائج الاستقصاء عن تأييد حوالي ثلاثة أرباع المبحوثين (72.5%)  لحق المجالس الشعبية المحلية في مناقشة وإقرار الميزانية ، بينما أجاب قرابة خمس المبحوثين (19.5%) بمحايد ولا أعرف ، وكانت نسبة غير المؤيدين لهذا الأمر أقل من عشر المبحوثين  (7.5%)  .

وتعكس هذه النتائج ثقة المواطنين في الأجهزة الشعبية المنتخبة ومن ثم حق هذه الأجهزة في إقرار الموازنات المحلية وتوزيع هذه الموازنات ، وهو ما يعد مؤشر ايجابي إذا ما طبقت اللامركزية بشكل شامل فيما بعد وأعطيت المجالس الشعبية هذا الحق فإنه من المتوقع أن تتزايد معدلات الرضا الشعبي على الموازنات المحلية .
7- توزيع المبحوثين حسب رؤيتهم بأهمية حصول عضو المجلس الشعبي المحلي على مؤهل تعليمي متوسط علي الأقل:

	مؤهل تعليمي متوسط علي الأقل
	النسبة%

	مؤيد
	72%

	محايد
	10%

	غير مؤيد
	14%

	لا اعرف
	4%

	المجموع
	100%
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مؤهل تعليمي متوسط علي الأقل


كشفت استجابات المبحوثين عن هذا السؤال على أن حوالي ثلاثة أرباع المبحوثين ( 72% ) يؤيدون ضرورة حصول عضو المجلس الشعبي المحلي على مؤهل متوسط على الأقل ، وعدم الاكتفاء بمعرفة القراءة والكتابة كما ينص القانون الحالي للإدارة المحلية في تحديده لشروط التقدم للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية ، كما كشفت النتائج عن أن حوالي سدس المبحوثين (14%) تراوحت استجاباتهم ما بين المحايدة وعدم المعرفة ، ونفس النسبة كانت غير مؤيدة لهذا الأمر .

وتتوافق هذه النتائج مع تزايد المطالبات الشعبية بضرورة الارتفاع  بالمستوى التعليمي لأعضاء المجالس الشعبية المنتخبة على كافة المستويات ، كما تعبر هذه النتائج على الانحياز المجتمعي لصالح التعليم وضرورة تلقي قسط وافر منه  لشاغلي المناصب العامة في الدولة سواء على المستوى القومي أو المحلي باعتبار ذلك ضمانة رئيسية لحسن قيام المسئول المنتخب بدوره الرقابي والتشريعي والتخطيطي والخدمي بكفاءة عالية .
8- توزيع المبحوثين حسب رؤيتهم لإلغاء علي نسبة 50% عمال و فلاحين في تشكيل المجالس الشعبية :

	إلغاء نسبة 50% من تشكيل المجالس الشعبة المحلية
	النسبة%

	مؤيد
	35%

	محايد
	10%

	غير مؤيد
	46%

	لا اعرف
	9%

	المجموع
	100%
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عمال و فلاحين % 50إلغاء نسبة 

في تشكيل المجالس الشعبية


أبرز تحليل نتائج استقصاء رأي المواطنين فيما يتعلق بهذا المؤشر أن هناك عدم اتفاق مجتمعي كامل بشأن إلغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين التي ينص عليها قانون الإدارة المحلية ، حيث كان ما يقرب من نصف مفردات العينة (  46% ) غير مؤيدين لهذا الأمر  بينما أيد ذلك حوالي ثلث المبحوثين ( 35% ) ، وكانت أراء الخمس تقريبا (19%) تتراوح بين محايد ولا أعرف .

وتطرح نتائج هذا التحليل أهمية إعادة تعريف العامل والفلاح في القانون بشكل يكون أكثر تعبيرا عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع المصري حيث تغيرات الحدود الدنيا للملكيات الزراعية لشريحة عريضة من المواطنين كما تغيرت  المتطلبات التعليمية الواجب الحصول عليها للالتحاق بمهن معينة .
9- توزيع المبحوثين حسب مدي تأييدهم إقالة العضو في حالة عدم حضوره لأربع جلسات متصلة من جلسات المجلس الشعبي المحلي:
	إقالة العضو المحلي بعد غيابه عن أربع جلسات
	النسبة%

	مؤيد
	72%

	محايد
	8%

	غير مؤيد
	11%

	لا اعرف
	9%

	المجموع
	100%
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إقالة عضو المجلس الشعبي المحلي 

لتغيبه أربع جلسات متصلة


كشفت نتائج التحليل عن أن غالبية المبحوثين يؤيدون ذلك ، حيث أبدى حوالي ثلاثة أرباع المبحوثين ( 72%) تأييدهم لإقالة العضو إذا ما تغيب عن حضور 4 جلسات متصلة ، بينما عارض ذلك حوالي عشر مفردات العينة (11%) وتراوحت إجابة النسبة الباقية (17%) بين  عدم المعرفة والمحايدة .

وتكشف هذه النتائج بوضوح عن رغبة المواطنين في أن يكون من يمثلهم في المجلس الشعبي المحلي المنتخب مشاركا في كل جلسات هذا المجلس حتى تكون رغبات واحتياجات المواطنين مطروحة ومأخوذة في الاعتبار باستمرار ، ومراعاة لعدم صدور قرارات في غيبة العضو تضر بمصالح ومطالب ناخبيه ، وتعكس هذه النتيجة من زاوية أخرى قناعة المواطنين الكبيرة بأهمية المجالس الشعبية المحلية وهو ما يتبدى في حرصهم على انعقاد اجتماعاتها بكامل أعضائها .
10- توزيع المبحوثين حسب تأييدهم لحق المجالس الشعبية المحلية في فرض رسوم محلية:

	حق المجالس الشعبية في فرض رسوم محلية
	النسبة%

	مؤيد
	29%

	محايد
	13%

	غير مؤيد
	47%

	لا اعرف
	11%

	المجموع
	100%
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فرض المجالس الشعبية المحلية  

رسوم محلية


كشفت نتائج تحليل هذا السؤال عن أن حوالي ربع المبحوثين ليس لديهم رأي محدد في هذا الشأن فقد أجاب (13%) من المبحوثين بمحايد ، بينما أجاب (11%) منهم بلا أعر ، وفي المقابل عارض حوالي نصف المبحوثين (47%) حق المجالس في فرض هذه الرسوم بينما أيده حوالي ثلث المبحوثين (29%) .

وتعكس هذه النتائج عدة أمور أولها كراهية المواطنين لفكرة فرض الرسوم بشكل عام ، وثانيا انخفاض وعيهم بأهمية فرض الرسوم على المستوى المحلي بدلا من فرضها على المستوى القومي ، ثالثا انخفاض الوعي باللامركزية وغياب ثقافتها لدى قطاع عريض من المواطنين ، رابعا عدم الثقة في أن الوحدات المحلية سواء الشعبي منها أو التنفيذي لديهم من القدرة والمعرفة التي تمكنهم من فرض مثل هذه الرسوم . 
11- توزيع المبحوثين حسب تأييدهم لضرورة منح عضو المجلس الشعبي المحلي حق الاستجواب :

	حق العضو المحلي في الاستجواب
	النسبة%

	مؤيد
	72%

	أحيانا
	13%

	غير مؤيد
	9%

	لا اعرف
	6%

	المجموع
	100%
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حق عضو المجلس الشعبي المحلي 

في الاستجواب


كشفت نتائج التحليل عنها عن تأييد حوالي ثلاثة أرباع المبحوثين ( 72%) لمنح عضو المجلس الشعبي المحلي هذا الحق ، في مقابل معارضة أقل من عشر المبحوثين لهذا الأمر (9%) ، بينما كانت رؤية حوالي خمس المفردات (19%) تتراوح بين أحيانا ولا أعرف .

ويفهم من هذه النتائج أن المواطنين على المستوى المحلي يميلون بشدة نحو رقابة شعبية فاعلة على السلطة التنفيذية ، ومنح هذه السلطة صلاحية وسلطة إقالة المسئول التنفيذي أيا كان موقعه طالما رأى المجلس الشعبي أنه قصر في أداء مهامه الموكلة إليه .
12- توزيع المبحوثين حسب رؤيتهم لمدي تأثير الانتماءات السياسية للأعضاء علي أداء المجالس الشعبية المحلية :

	تأثير الانتماءات السياسية علي أداء المجالس الشعبية المحلية
	النسبة%

	مؤيد
	52%

	أحيانا
	39%

	غير مؤيد
	11%

	لا اعرف
	7%

	المجموع
	100%
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تأثير الانتماءات السياسية للأعضاء 

علي أداء المجالس الشعبية المحلية


و تبين النتائج هنا درجة من الوعي لدى  المواطنين بأحد المعوقات التي قد تعترض أداء المجالس الشعبية المحلية حيث يمكن أن تكون الانتماءات السياسية عاملاً معطلاً للأداء ، حيث أيد أكثر من نصف المبحوثين ( 52% )  هذا الأمر بينما أجاب قرابة الخمسين (39%) بأحيانا ، في مقابل ذلك عارض ذلك حوالي عشر المبحوثين فقط (11%) .

وتشير هذه النتائج إلى أنه في النظم غير الناضجة ديمقراطيا والتي يسيطر فيها حزب وحيد على السلطة لسنوات طويلة دون وجود منافسين حقيقية فإن مصالح المواطنين قد تأتي في مرحلة تالية بعد المصالح الحزبية إذا ما تعارضا معا في وقت من الأوقات ، وعلى الرغم من أن هذا الأمر لم يظهر بشكل واضح على المستوى العملي فيما يخص المجالس الشعبية المحلية لمحدودية صلاحيتها فإنه ظهر بشكل جلي على مستوى المجالس التشريعية ( البرلمان ) نظرا لأنه منوط به إصدار تشريعات وقرارات تتقاطع مع مصالح المواطنين والمصالح الحزبية في نفس الوقت .
13- توزيع المبحوثين حسب رؤيتهم لمدي تأثير الانتماءات القبلية للأعضاء علي أداء المجالس الشعبية المحلية :
	تأثير الانتماءات القبلية علي أداء المجالس الشعبية المحلية
	النسبة%

	مؤيد
	55%

	أحيانا
	31%

	غير مؤيد
	6%

	لا اعرف
	8%

	المجموع
	100%
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تأثير الانتماءات القبلية للأعضاء 

علي أداء المجالس الشعبية المحلية


تعكس الاستجابات لهذا السؤال نسبة أكبر من الاتفاق حول تأثير انتماءات معينة للعضو على عمل المجالس الشعبية المحلية ، فإن  أكثر من نصف المبحوثين (55%) يرون أن انتماءات العضو القبلية تؤثر على عمل هذه المجالس بينما حوالي ثلث المبحوثين  ( 31% ) يرون أنها تؤثر أحيانا ، بينما نسبة ضئيلة من تعارض ذلك (6% ) .

وتكشف هذه النتائج عن حقيقة واقعية في المجتمع المصري خاصة في الأقاليم والمحافظات البعيدة عن العاصمة ، حيث تتحكم الانتماءات القبلية في عضوية المجالس الشعبية على اختلاف مستوياتها وتضيع في هذا السياق اعتبارات الكفاءة والخلفية السياسية والبرنامج الانتخابي للمرشح ، كما تقلل الاعتبارات القبلية من إمكانيات مسائلة ومحاسبة العضو على أداءه التمثيلي داخل المجالس الشعبية المحلية .
14- توزيع المبحوثين حسب رؤيتهم لمدي تمتع أعضاء المجالس الشعبية المحلية بالقوة الكافية:
	قوة أعضاء المجالس الشعبية المحلية
	النسبة%

	مؤيد
	22%

	مؤيد إلي حد ما
	40%

	غير مؤيد
	32%

	لا اعرف
	6%

	المجموع
	100%
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تمتع أعضاء المجالس الشعبية المحلية 

بالقوة الكافية


تعكس هذه النتائج إلى حد كبير إدراك المواطنين للمعوقات والعقبات التي تعترض عمل المجالس الشعبية المحلية وأهمها على الإطلاق القوة التي يستمدها عضو المجلس من عضويته التي حصل عليها بأصوات الناخبين ، حيث يرى حوالي ثلث المبحوثين (32%) عدم تمتع العضو بالقوة الكافية ، بينما خمسي المبحوثين (40%) يرون أنه يتمتع بهذه القوة إلى حد ما ، في حين  يرى أكثر من خمس المبحوثين (22%) أن العضو يتمتع بقوة كافية .

ومن المعروف أن قوة أي عضو مجلس شعبي منتخب تستمد من قوة المجلس الذي ينتمي إليه وتنعكس تلقائيا على قوة هذه المجلس أيضا ، وهو ما يعطي هذه المجالس القدرة على مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية المعينة ، وفي حالة المجالس الشعبية المحلية .

15- توزيع المبحوثين حسب رؤيتهم لوجود فساد في المحليات :

	وجود الفساد بالمحليات
	النسبة%

	مؤيد
	56%

	مؤيد إلي حد ما
	30%

	غير مؤيد
	6%

	لا اعرف
	8%

	المجموع
	100%
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وجود فساد  بالمحليات


كشفت نتائج تحليل هذا السؤال عن درجة عالية من الإدراك لدى المواطنين لمدى وجود الفساد في المحليات ، حيث يرى حوالي ثلاثة أخماس المبحوثين (56%)  وجود هذا الفساد في المحليات ، بينما حوالي ثلث المبحوثين ( 30%) يرون أنه موجود إلى حد ما  إلى حد ما  .

وتتوافق هذه النتيجة مع ما هو معروف وشائع مجتمعيا من انتشار الفساد داخل المحليات باعتراف مسئولين تنفيذيين كبار ، كما تتوافق هذه النتيجة مع ما خرجت به دراسات وتقارير أخرى قامت بها عدة جهات مختلفة في الفترة الأخيرة .
16- توزيع المبحوثين حسب رؤيتهم لما إذا كان قانون الإدارة المحلية سبباً في وجود الفساد بالمحليات :

	قانون الإدارة المحلية سبباً في فساد المحليات
	النسبة%

	مؤيد
	40%

	مؤيد إلي حد ما
	27%

	غير مؤيد
	12%

	لا اعرف
	21%

	المجموع
	100%
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قانون الإدارة المحلية 

سبب الفساد بالمحليات


تعكس النتائج هنا نقص الوعي لدى المواطنين بقانون الإدارة المحلية ومن ثم فإنهم لا يعرفون إذا ما كان سببا في انتشار الفساد أم لا ، ومن ثم فقد تراوحت إجابات نصف المبحوثين تقريبا (46%) بين لا أعرف وإلى حد ما ، بينما رأى خمسي المبحوثين (40% ) أن القانون سببا في انتشار الفساد في المحليات ، وعارض ذلك أكثر من عشر المبحوثين (12%) .

وتتوافق هذه النتائج مع وجود رغبة وتوجه لدى السلطة التنفيذية نحو تعديل القانون الحالي للإدارة المحلية حتى يصبح أكثر دعما للامركزية وأكثر محاربة للفساد المنتشر في الأجهزة المحلية .
17-توزيع المبحوثين حسب رؤيتهم لما إذا كانت المجالس الشعبية المحلية بصلاحياتها الحالية قادرة علي مقاومة الفساد:

	المجالس الشعبية المحلية و مقاومة الفساد
	النسبة%

	مؤيد
	20%

	مؤيد إلي حد ما
	23%

	غير مؤيد
	40%

	لا اعرف
	17%

	المجموع
	100%
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قدرة المجالس الشعبية المحلية  

علي مقاومة الفساد بصلاحياتها الحالية


كشفت نتائج تحليل استجابات المبحوثين لهذا السؤال عن أن خمسي المبحوثين (40%) يرون أن المجالس بصلاحيتها الكافية غير قادرة على مقاومة الفساد في المحليات ، بينما خمس المبحوثين (20% ) يرون أنها قادرة على ذلك  وحوالي الربع ( 23%) يرون أنها قادرة على ذلك إلى حد ما ،بينما حوالي سدس المبحوثين (17%) كانت استجابتهم لهذا السؤال بلا أعرف .

وتعكس هذه النتائج الرغبة في توسيع صلاحيات المجالس الشعبية المحلية لتصبح أكثر قدرة على مقاومة الفساد المستشري في أجهزة الإدارة المحلية.
17- توزيع المبحوثين حسب رؤيتهم لتواصل المجالس الشعبية المحلية مع المواطنين :

	توصل المجالس الشعبية المحلية مع المواطنين
	النسبة%

	مؤيد
	22%

	مؤيد إلي حد ما
	34%

	غير مؤيد
	41

	لا اعرف
	3%

	المجموع
	100%
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تواصل المجالس الشعبية المحلية 

مع المواطنين


تشير نتائج تحليل استجابات المبحوثين على هذا السؤال إلى أن أكثر من خمسي المبحوثين (41%) يرون أن المجالس الشعبية المحلية غير متواصلة مع المواطنين بينما حوالي ثلث المبحوثين (34%) يرون أنها متواصلة إلى حد ما ، في حين أن أكثر من خمس المبحوثين (22%) يرون أنها متواصلة إلى حد ما .

وتعكس هذه النتائج انخفاض درجة التواصل بين المجالس الشعبية المحلية والمواطنين ، وذلك في تناقض واضح مع أهم الأدوار التي أنشئت من أجلها هذه التنظيمات .
18- توزيع المبحوثين حسب تأييدهم لحضور المواطنين لاجتماعات المجالس الشعبية المحلية 
	حضور المواطنين لاجتماعات المجالس الشعبية المحلية
	النسبة%

	مؤيد
	72%

	مؤيد إلي حد ما
	14%

	غير مؤيد
	10%

	لا اعرف
	4%

	المجموع
	100%
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حضور المواطنين لاجتماعات 

المجالس الشعبية المحلية


أوضحت نتائج تحليل استجابات المبحوثين على هذا السؤال أن حوالي ثلاثة أرباع مفردات العينة (72%) يؤيدون حضور المواطنين لاجتماعات المجالس الشعبية المحلية ، في حين أن حوالي السدس (14%) يؤيدون ذلك إلى حد ما ، ولا يعارضه سوى عشر المبحوثين فقط(10%) 

ومن المعلوم أن قانون الإدارة المحلية الحالي أعطى الحق للمواطنين في حضور اجتماعات المجالس الشعبية المحلية ، لذا فإنه على المشرع أثناء تعديل القانون أن يحافظ على تثبيت هذا الحق مع توفير آليات عملية لتنفيذه .

ثالثا :- العوامل المرتبطة بوعي المبحوثين بالمجالس الشعبية المحلية ورؤيتهم لدورها :
في هذا الجزء قمنا بحساب معاملات الارتباط بين بعض الخصائص الشخصية والمجتمعية للمبحوثين من جهة، ووعيهم بالمجالس الشعبية المحلية ورؤيتهم لدورها من جهة أخرى، وقد خرجنا بمجموعة من النتائج يمكننا تفصيلها فيما يلي :
1-  معاملات الارتباط الخاصة بالإطلاع على قانون الإدارة المحلية :
	المتغيرات المستقلة
	محل الإقامة
	النوع
	العمر
	مستوى التعليم
	درجة المشاركة السياسية

	معامل الارتباط
	0.169
	0.232
	0.188
	0.079
	0.121


بينت النتائج هنا أن أكثر العوامل ارتباطا بالاطلاع على قانون الإدارة المحلية هي النوع حيث كان الرجال أكثر اطلاعا على القانون من النساء ، وربما يرجع ذلك إلى انتشار الأمية بين النساء عنها في الرجال و كذلك بسبب الانفتاح الثقافي النسبي لدى الرجال الذي يفوق نظيره لدى النساء.

 يلي ذلك العمر حيث كان هناك ارتباط طردي بين العمر و الاطلاع على القانون فكبار السن كانوا أكثر اطلاعا على القانون من الشباب الأصغر سنا .
وجاء محل الإقامة في المركز الثالث في ترتيب العوامل المرتبطة بالاطلاع على القانون ، حيث كان الحضريين أكثر اطلاعا على القانون من الريفيين وربما يرجع ذلك إلى انتشار الأمية في الريف عنها في الحضر ، وكذلك توفر فرص الاطلاع على القانون في الحضر عنها في الريف .

وجاء في المرتبة الرابعة درجة المشاركة السياسية التي ارتبطت طرديا بالاطلاع على القانون ، وهي نتيجة منطقية بحكم أن المشاركين سياسيا أكثر إقبالا على معرفة التشريعات الحاكمة في هذا الشأن .

2- معاملات الارتباط الخاصة برؤية المبحوثين لمدى كفاية السلطات الحالية الممنوحة للمجالس الشعبية المحلية :
	المتغيرات المستقلة
	محل الإقامة
	النوع
	العمر
	مستوى التعليم
	درجة المشاركة السياسية
	الاطلاع على قانون الإدارة المحلية

	معامل الارتباط
	0.171
	-0.197
	0.004
	-0.147
	-0.090
	0.056


تشير النتائج هنا إلى أن النوع ومحل الإقامة و مستوى التعليم من أكثر العوامل ارتباطا برؤية المبحوثين لمدى كفاية السلطات الممنوحة للمجالس الشعبية المحلية ، حيث أن النساء كن يملن إلى  أن هذه السلطات كافية في حين أن الرجال كانوا يميلون إلى أن هذه السلطات غير كافية ، وبالنسيبة لمحل الإقامة فإن الريفيين كانوا يرون أن هذه السلطات غير كافية وبالعكس بالنسبة للحضريين ، وقد يرجع السبب في ذلك إلى شيوع نوع من الاحترام للقيادات المحلية والطبيعية ومن ثم هناك رغبة دائمة في توسيع صلاحيات هذا العنصر على حساب العنصر التنفيذي ، وبالنسبة للتعليم فقد كان هناك ارتباط عكسي بينه وبين رؤية المبحوثين لمدى كفاية هذه الصلاحيات ، فكلما زاد المستوى التعليمي كلما رأى المبحوث عدم كفاية هذه الصلاحيات وهي نتيجة منطقية بحكم أن التعليم يزيد من إدراك الناس لأهمية المجالس المنتخبة .

3- معاملات الارتباط الخاصة برؤية المبحوثين لكفاية الأدوات الرقابية الحالية للمجالس الشعبية المحلية :
	المتغيرات المستقلة
	محل الإقامة
	النوع
	العمر
	مستوى التعليم
	درجة المشاركة السياسية
	الاطلاع على قانون الإدارة المحلية

	معامل الارتباط
	0.183
	-0.089
	0.001
	-0.136
	-0.157
	0.170


أظهرت النتائج هنا أن أكثر العوامل ارتباطا برؤية المبحوثين لمدى كفاية الأدوات الرقابية للمجالس الشعبية المنتخبة هي محل الإقامة و الإطلاع على قانون الإدارة المحلية ودرجة المشاركة السياسية ومستوى التعليم على الترتيب ، فبالنسبة لمحل الإقامة فقد كان الريفيين أكثر ميلا لعدم كفاية هذه الأدوات من الحضريين ، وقد يرجع ذلك إلى نفس الأسباب التي ذكرناها في البند السابق.
كما وجدت علاقة عكسية بين كل من الإطلاع على قانون الإدارة المحلية و درجة المشاركة السياسية و مستوى التعليم و المتغير التابع وهو رؤية المبحوثين لكفاية الأدوات الرقابية ، فكلما زاد إطلاع المواطنين على قانون الإدارة المحلية  كلما زاد ميل المبحوثين في رؤيتهم لعدم كفاية هذه الأدوات ونفس الحال بالنسبة لدرجة المشاركة السياسية وبالنسبة لمستوى التعليم.  

4- معاملات الارتباط الخاصة بتأييد  المبحوثين حق المجالس الشعبية المحلية في سحب الثقة من المسئول التنفيذي :
لم تظهر معاملات الارتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة هنا أي علاقة ارتباطيه ذات دلالة يعتد بها، وهو ما يعكس أنه ليس هناك فروق في رؤية المواطنين باختلاف أوضاعهم وخصائصهم في هذا الشأن. 
5- معاملات الارتباط الخاصة بتأييد المبحوثين لحق المسئول التنفيذي في حل المجلس الشعبي: 

	المتغيرات المستقلة
	محل الإقامة
	النوع
	العمر
	مستوى التعليم
	درجة المشاركة السياسية
	الاطلاع على قانون الإدارة المحلية

	معامل الارتباط
	0.193
	-0.069
	-0.015
	-0.147
	-0.217
	-0.048


أظهرت النتائج هنا أن أكثر العوامل ارتباطا بتأييد المبحوثين لحق المسئول التنفيذي في حل المجلس الشعبي هو درجة المشاركة السياسية ، فكلما زادت درجة المشاركة كلما قل تأييد المواطنين لمنح السلطة التنفيذية هذا الحق و العكس صحيح ، وقد يرجع ذلك إلى إدراك أصحاب المشاركة السياسية العالية أهمية استقلال السلطة الشعبية وعدم خضوعها للمسئول التنفيذي .
كما وجدت علاقة ارتباطيه طردية بين مستوى التعليم ومحل الإقامة من جهة ، وتأييد هذا الحق من جهة أخرى وهو ما يمكن أن نرجعه لسببين أولهما ضعف ثقة المتعلمين في المجالس الشعبية المحلية بتكوينها الحالي ، وثقة الريفيين وإيمانها التقليدي بأهمية الجهاز الحكومي التنفيذي .

6- معاملات الارتباط الخاصة بحق المجالس الشعبية المحلية في مناقشة وإقرار ميزانية الوحدات المحلية :
	المتغيرات المستقلة
	محل الإقامة
	النوع
	العمر
	مستوى التعليم
	درجة المشاركة السياسية
	الاطلاع على قانون الإدارة المحلية

	معامل الارتباط
	-0.090
	0.098
	-0.015
	0.103
	0.190
	-0.033


كشفت النتائج عن وجود علاقة ارتباطيه طردية بين كل من المشاركة السياسية ومستوى التعليم من جهة ، وتأييد حق المجالس الشعبية في مناقشة وإقرار الميزانية من جهة أخرى ، حيث أنه كلما زادت مستويات التعليم والمشاركة السياسية كلما زاد تأييد المبحوثين لذلك ، وهي نتيجة منطقية ترجع إلى أن المتعلمين والمشاركين سياسيا أكثر وعيا بأهمية العنصر الشعبي في عمليات الرقابة على الميزانية وتوزيعها بما يتوافق مع مطالب واحتياجات ناخبيه .

7- معاملات الارتباط الخاصة بتأييد  المبحوثين لضرورة حصول عضو  المجلس الشعبي المحلي  على مؤهل متوسط على الأقل :
لم تظهر معاملات الارتباط هنا علاقات ذات دلالة يمكن أن نعتد بها، ومن ثم فإن هناك توافق مجتمعي شامل بغض النظر عن الفروق الشخصية بين المواطنين فيما يتعلق بتأييد المبحوثين لأهمية الارتقاء بالمستوى التعليمي لأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.
8- معاملات الارتباط الخاصة بتأييد  المبحوثين لإلغاء نسبة الخمسين في المائة عمال وفلاحين بالمجالس الشعبية المحلية 

	المتغيرات المستقلة
	محل الإقامة
	النوع
	العمر
	مستوى التعليم
	درجة المشاركة السياسية
	الاطلاع على قانون الإدارة المحلية

	معامل الارتباط
	0.000
	0.103
	0.063
	0.029
	0.093
	0.134


 تكشف نتائج التحليل هنا عن أن أكثر العوامل ارتباطا بتأييد المبحوثين لإلغاء نسبة الخمسين بالمائة عمال وفلاحين هي الإطلاع على القانون والنوع ، حيث أن الأكثر اطلاعا على القانون كانوا مؤيدين لإلغاء هذه النسبة كما أن الذكور كانوا أكثر تأييدا لها من الإناث ، وقد يرجع ذلك إلى أن المطلعين على القانون مدركين لأهمية عمل المجالس الشعبية ولطبيعة مهام العضو ومن ثم فإنهم يرون في ذلك ارتقاء بمستوى التمثيل في هذه المجالس ، كما أن الذكور بحكم أنهم أكثر إقبالا على الترشيح فإنهم يريدون التخلص من القيود التشريعية التي تفرض حصص معينة عليهم. 
9- معاملات الارتباط الخاصة بتأييد  المبحوثين لإقالة عضو  المجلس الشعبي المحلي  في حالة عدم حضوره لأربعة جلسات متصلة :
	المتغيرات المستقلة
	محل الإقامة
	النوع
	العمر
	مستوى التعليم
	درجة المشاركة السياسية
	الاطلاع على قانون الإدارة المحلية

	معامل الارتباط
	-0.263
	0.110
	-0.002
	0.190
	0.269
	0.002


أظهرت نتائج التحليل هنا أن أكثر العوامل ارتباطا بذلك كانت درجة المشاركة السياسية ومحل الإقامة ومستوى التعليم ، فكلما زادت درجة المشاركة السياسية كلما زاد تأييد المبحوثين لذلك ، وكلما زاد مستوى التعليم أيضا كلما زاد تأييد المبحوثين لإقالة العضو في هذه الحالة ، وهي نتائج منطقية تتسق مع ما يتميز به المتعلمين والمشاركين سياسيا من إدراك لقيمة و أهمية المشاركة في اجتماعات هذه المجالس. 

وقد وجدت علاقة عكسية بين محل الإقامة وهذا المتغير، حيث كان الريفيين أكثر ميلا لتأييد هذا الحق بينما الحضريين أكثر ميلا لعدم تأييده، و ربما يرجع ذلك إلى أن الريفيين أكثر التزاما بالعمل الشعبي والتطوعي من الحضريين.
10- معاملات الارتباط الخاصة بتأييد المبحوثين لحق المجالس الشعبية المحلية في فرض رسوم محلية :
لم تظهر معاملات الارتباط هنا علاقات ذات دلالة يمكن أن نعتد بها ، وربما يرجع ذلك إلى النظرة الموحدة من قبل المواطنين لمسألة فرض الرسوم في حد ذاتها بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية .

11- معاملات الارتباط الخاصة بتأييد  المبحوثين لمنح عضو  المجلس الشعبي المحلي  حق الاستجواب :
لم تظهر معاملات الارتباط هنا أيضا علاقات ذات دلالة، و ربما يرجع ذلك إلى أن المبحوثين باختلاف أوضاعهم يميلون إلى تأييد هذا الحق بشكل عام.
12-معاملات الارتباط الخاصة برؤية  المبحوثين لمدى تمتع أعضاء المجالس الشعبية المحلية بقوة كافية :
	المتغيرات المستقلة
	محل الإقامة
	النوع
	العمر
	مستوى التعليم
	درجة المشاركة السياسية
	الاطلاع على قانون الإدارة المحلية

	معامل الارتباط
	0.114
	-0.200
	-0.023
	-0.066
	-0.144
	-0.092


أشارت نتائج التحليل هنا أن أكثر العوامل ارتباطا بهذا المتغير هي النوع ودرجة المشاركة السياسية ، فقد كان الذكور أكثر ميلا في رؤيتهم لعدم تمتع الأعضاء بهذه القوة ، بينما الإناث على العكس وربما يرجع ذلك إلى أن الذكور أكثر احتكاكا بالمجتمع ، ومن ثم أكثر إدراكا لحدود قوة أعضاء المجالس الشعبية المحلية ، وبالنسبة لدرجة المشاركة السياسية فقد كان الأكثر مشاركة أكثر ميلا لرؤية القوة الممنوحة للأعضاء غير كافية والعكس صحيح ، ويرجع ذلك بالطبع إلى أن المشاركين سياسيا أكثر إدراكا لحدود قوة هؤلاء الأعضاء و أكثر ميلا نحو منح مزيد من القوة لهؤلاء الأعضاء .  

13- معاملات الارتباط الخاصة برؤية  المبحوثين لوجود فساد في المحليات :
	المتغيرات المستقلة
	محل الإقامة
	النوع
	العمر
	مستوى التعليم
	درجة المشاركة السياسية
	الاطلاع على قانون الإدارة المحلية

	معامل الارتباط
	0.026
	0.090
	0.043
	0.062
	0.129
	0.047


كشفت نتائج التحليل هنا أن أكثر العوامل ارتباطا بذلك هي المشاركة السياسية ، فكلما زادت درجة المشاركة كلما زاد ميل المبحوثين في رؤيتهم إلى وجود هذا الفساد ، وهي نتيجة منطقية أيضا تتسق مع ما يتميز به المشاركون من وعي و قدرة على تحليل الواقف والأوضاع الإدارية والسياسية .
14- معاملات الارتباط الخاصة برؤية  المبحوثين لأن يكون قانون الإدارة المحلية الحالي سببا في انتشار الفساد 

	المتغيرات المستقلة
	محل الإقامة
	النوع
	العمر
	مستوى التعليم
	درجة المشاركة السياسية
	الاطلاع على قانون الإدارة المحلية

	معامل الارتباط
	0.068
	0.046
	0.041
	0.036
	0.065
	0.100


كشفت نتائج التحليل هنا عن أن المطلعين على قانون الإدارة المحلية هم أكثر ميلا في رؤيتهم إلى أن القانون الحالي سببا في انتشار الفساد في المحليات ، وهي نتيجة طبيعية من حيث أن المطلعين على القانون لديهم القدرة على معرفة ثغراته و معرفة تأثيراته على الواقع المحلي و مدى كفاية هذا القانون لمواجهة الفساد من عدمه .

15- معاملات الارتباط الخاصة برؤية  المبحوثين لما إذا كانت الصلاحيات الحالية للمجالس الشعبية المحلية كافية لمقاومة الفساد :
لم تظهر معاملات الارتباط هنا علاقات ذات دلالة إحصائية يمكن الاعتداد بها في هذا الشأن. 
16- معاملات الارتباط الخاصة برؤية   المبحوثين لمدى تواصل المجالس الشعبية المحلية مع المواطنين

	المتغيرات المستقلة
	محل الإقامة
	النوع
	العمر
	مستوى التعليم
	درجة المشاركة السياسية
	الاطلاع على قانون الإدارة المحلية

	معامل الارتباط
	0.184
	-0.127
	0.091
	-0.161
	-0.077
	-0.005


كشفت نتائج التحليل أن أكثر العوامل ارتباطا برؤية المبحوثين لمدى تواصل المجالس الشعبية المحلية مع المواطنين هي محل الإقامة ومستوى التعليم والنوع باختلاف نوع هذا الارتباط.
فبالنسبة لمحل الإقامة وجد ارتباط طردي بينه و بين رؤية المبحوثين في هذا الشأن ، حيث كان الحضريين أكثر ميلا في رؤيتهم لوجود تواصل بين المجالس والمواطنين والعكس بالنسبة للريفيين ، و قد يرجع ذلك إلى اختلاف تقييم الطرفين لطبيعة التواصل ومداه المعقول ، فمعاييـر التواصل مختلفة عند الطرفين الريفي والحضري.

أما العلاقة بين مستوى التعليم ورؤية المبحوثين لتواصل المجالس مع المواطنين فقد أظهرت النتائج أنها عكسية، فكلما زاد مستوى التعليم مال المبحوثين في رؤيتهم إلى عدم وجود هذا التواصل والعكس.
وبالنسبة للنوع فإن الذكور كانوا أكثر ميلا في رؤيتهم لعدم وجود هذا التواصل وهي نتيجة منطقية بحكم أن الذكور أكثر احتكاكا بالعالم الخارجي ومن ثم أكثر إدراكا لمدى تواصل المجالس مع المواطنين.
17- معاملات الارتباط الخاصة بتأييد المبحوثين لحضور المواطنين اجتماعات المجالس الشعبية المحلية :
لم تظهر معاملات الارتباط هنا نتائج ذات دلالة، وربما يرجع السبب إلى ميل الناس بشكل عام إلى تأييد حضور المواطنين لاجتماعات المجالس المنتخبة بغض النظر عن خلفياتهم وانتمائهم.
ملخص الدراسة والتوصيات

تعتبر المجالس الشعبية المحلية المنتخبة القناة الرئيسية لمشاركة المواطنين في الحكم المحلي ، وستزداد أهمية هذه القناة بشكل خاص في ظل التوجه نحو اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية ، لذا فإن هذه الدراسة تهتم  بالتعرف على رؤية المواطنين للمجالس الشعبية المحلية ودورها التنموي والإصلاحات التي يجب إدخالها على المجالس الشعبية المحلية لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية ، واستهدفت الدراسة التعرف على الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام الحالي للمجالس الشعبية المحلية لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية وذلك من خلال :-

4- التعرف على الاجتهادات العلمية السابقة في مجالات دور المجالس الشعبية المحلية  ووعي المواطنين بها .

5- التعرف على مدى وعي المواطنين بالتشريعات الحاكمة للمجالس الشعبية المحلية .
6- التعرف على رؤية المواطنين للإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام الحالي للمجالس الشعبية المحلية .
وقد اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوثائقي ومنهج المسح الاجتماعي بالعينة ، حيث تم الاستعانة بالمراجع العلمية والدراسات السابقة في مجال الدراسة لرسم صورة للافتراضات النظرية في مجال الإصلاحات التي يجب إدخالها على نظام المجالس الشعبية المحلية ،كما تم اختيار عينة عمدية هي المواطنين المشاركين في الحلقات النقاشية لمشروع صوت المواطنين لجمع استمارات استقصاء الرأي منهم ، وانقسمت الدراسة إلى ستة  أبواب إلى جانب الملخص والتوصيات .
الباب الأول :-  الإطار المفاهيمي للدراسة :-  تناول هذا الفصل  عدة مفاهيم مرتبطة بموضوع الدراسة أهمها الوعي  السياسي لدى المواطنين  باعتباره أحد أهم ضرورات أهداف السياسة والعمل السياسي علي المستويين الفردي  و الجماعي . ويعرف الوعي السياسي بأنه " مجموعة من القيم والاتجاهات والمبادئ السياسية التي تتيح للفرد أن يشارك مشاركة فعالة في أوضاع مجتمعة ومشكلاته : يحللها ويحكم عليها ويحدد موقفه منها ويدفعه إلى التحرك من أجل تطويره وتغييره ، كما تناول الباب محددات الوعي السياسي  ووسائل تحقيق الوعي السياسي .
وتحدث الباب عن وسائل تكوين و تشكيل الوعي السياسي المحلي ، التي حصرها في التوجيه السياسي المباشر من خلال وسائل و أدوات التنظيمات السياسية علي كالمشاركة في الندوات والأنشطة المختلفة بها  ، الخبرة السياسية المكتسبة من خلال المشاركة السياسية بالتصويت الانتخابي لاختيار الممثلين المحليين و الممثلين البرلمانين و رئيس الدولة  ، التعليم الذاتي عن طريق قراءة الصحف و متابعة الأحداث المختلفة علي المستوي المحلي و المستوي الوطني و المستوي الدولي ، امتداد الخبرات في المجال العام إلى المجال السياسي المحلي .
كما تناول الباب العوامل المؤثرة في الوعي السياسي المحلي  وأهمها نوع الثقافة السياسية ، الأحداث الكبرى ، مستوى التعليم ، الزعامة السياسية أو الكاريزما ، والفروق الفردية ، بالإضافة إلى ذلك تناول الباب الأول أهمية الوعي السياسي ، وخطورة غيابه وكيفية قياسه .
وتناول الباب مفهوم الديمقراطية ، ومفهوم التنمية بالمفهوم الضيق الذي يُقصد به التنمية الاقتصادية، وبالمفهوم الواسع الذي يستند إلى فكرة التنمية الإنسانية ببعدها الشامل "عملية توسيع خيارات الناس" ، كما تناول مفهوم  التنمية المحلية والتنمية المحلية التشاركية والأطراف التي يمكن لها أن تساهم في تحقيق التنمية المحلية وهم المجالس الشعبية المحلية ، الإدارات العمومية المحلية ، القطاع الخاص والمالي  ، مؤسسات المجتمع المدني ، التعاونيات ، السكان المحليين، وسائل الإعلام المحلية ، الجامعات  ، النقابات المهنية ، فروع الأحزاب  السياسية في المحليات.

كما تناول هذا الباب العلاقة بين الديمقراطية و الحكم الرشيد و التنمية علي المستوي المحلي 

، فرغم إنه لا يمكن الجزم بوجود علاقة شرطية مطلقة بين التنمية و الحرية ، لكن انعدام أو ندرة الأخيرة سيؤدي إلى تقليص حجم التنمية و يؤثر مستقبلا على استمرارها  إن لم يكن تراجعها وهو ما بينته التجربة التاريخية.
الباب الثاني :- الإطار المرجعي للدراسة ، حيث تناول عرض الدراسات السابقة ، وأهم الدراسات التي عرضت كانت ما يلي :- 

· دراسة : نهى الغصيني أبو عجرم " دور الوعي البلدي في التنمية المحلية" .

· استطلاع رأي المواطنين حول دور المجالس الشعبية المحلية في التنمية و الذي أجراه مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار في التنمية المحلية.
· دراسة نجوي خليل  ، هويدا عدلي ( باحثاً رئيسياً ) ، حول استطلاع رأي عينة من الجمهور الخاص في نظام الإدارة المحلية  .
· دراسة أحمد كمال القلعاوي و آخرون ، اتجاهات المواطنين تجاه الحكم المحلي  .
· دراسة  حسن العلواني ، الإصلاح التنظيمي و المؤسسي للمحليات في مصر  .
· دراسة  سمير عبد الوهاب ، الحكم المحلي و الاتجاهات الحديثة مع دراسة حالة مصر.
· دراسة محمد فتح الله الخطيب و آخرون ، تقييم تجربة الحكم المحلي في مصر ، 1960- 1980 .
· دراسة خالد سمارة الزغبي ، التمويل المحلي للوحدات الإدارية المحلية ،  دراسة مقارنة المملكة المتحدة – فرنسا – يوغسلافيا- مصر- الأردن .
· دراسة سمير عبد الوهاب، مجلس الشعب و قضايا النظام المحلي المصري.
· دراسة المركز اليمني لقياس الرأي العام عن عام 2007.
· ورقة بحثية أجراها مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار حول هل الإحصاءات والمؤشرات لغة تواصل جيدة بين المواطنين والحكومات ؟.
· دراسة أحمد درويش ، أحمد زايد حول تحليل أسباب الفساد الإداري ، و دوافعه على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي ، جامعة القاهرة .
الباب الثالث :- المجالس المحلية المنتخبة و دعم قضايا التنمية المحلية في مصر ، تناول هذا الباب المبررات الموضوعية التي تجعل الدولة تأخذ بنظام الإدارة المحلية لما يحققه من فوائد كثيرة ، وأهمها ازدياد وظائف الدولة و تنوع أساليب الإدارة تبعاً للظروف المحلية .
كما فرق الباب بين الحكم المحلى والإدارة المحلية  وأوضح  أن هناك ثلاث اتجاهات فيما يخص التمييز بينهما ، أولها يرى أن هناك فروقاً بين الإدارة المحلية و الحكم المحلى ، والثاني يرى أن نظام الإدارة المحلية خطوة أو مرحلة أساسية نحو الحكم المحلي ، أما الاتجاه الثالث فيدعو إلى عدم التفرقة بين مصطلحي الإدارة المحلية و الحكم المحلي ، ويرى أنهما يشيران إلى أسلوب واحد من أساليب الإدارة يتباين تطبيقه من دولة لأخرى حسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتناول الباب الثالث أهداف وجود الإدارة المحلية وقسمها إلى الأهداف السياسية، الأهداف الإدارية و الاقتصادية، الأهداف الاجتماعية 
وعرف الباب وحدات الإدارة المحلية على أنها  مصطلح يقصد به الوحدات القائمة على إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في نطاقها المكاني؛ كما بينت أركان الإدارة المحلية في الاعتراف بوجود مصالح محددة في الإقليم تختلف عن المصالح الوطنية و تحتاج إلى تحقيق -درجة كبيرة من الاستقلالية - وجود مجالس محلية منتخبة  - رقابة السلطة المركزية على أنشطة الإدارة المحلية .
كما تناول الباب تشكيل المجالس المحلية ، حيث يعد المجلس المحلي من أركان الإدارة المحلية ، كما نصت القوانين المختلفة على أن المجالس المحلية تتشكل بالانتخابات التي  يقصد بها خلق هيئة محلية منتخبة لتمثيل السكان المحليين ، وتعرض الباب أيضا لأهداف المجالس الشعبية المحلية و اختصاصات هذه المجالس ، كما تعرض لخصائص و أوضاع  المجالس المحلية في بعض الدول العربية  ، إلى جانب عرض لأنواع المجالس المحلية والأنظمة التي تقوم على أساسها .

وبين الباب الثالث خصائص التنمية المحلية في مصر حيث أوضح أن برامج ومشروعات التنمية المحلية في مصر تتسم بعدم التوازن من حيث توزيعها علي الوحدات المحلية و أرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل منها ، تركز مختلف الأنشطة  في محافظتي القاهرة و الإسكندرية ، بجانب التركيز علي البعد القطاعي لفترة طويلة .

الباب الرابع :- المجالس الشعبية المحلية والفساد في المحليات ، و أوضحت الدراسة هنا  تزايد الحديث عن انتشار الفساد في المحليات  في الفترة الأخيرة ، و تورط مسئولين بمختلف مستويات الإدارة المحلية في هذا الأمر مما يؤثر بطبيعة الحال علي عمليات التنمية المحلية بالسلب ، وتناولت الدراسة أنماط و أشكال الفساد في المحليات ، وأهمها الرشوة المالية و العينية ، اختلاس الأموال ، التعديات ، الإهمال ، سوء استخدام الوظيفة ، إهدار الأموال العامة ، التزوير،  ممارسات فساد في عمليات البيع والشراء ، تحصيل إتاوات . 

وتناولت الدراسة أيضا الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة الفساد وأهمها ، الازدواجية الإشرافية ، تعقيدات الروتين " البيروقراطية " ، شيوع ثقافة الإهمال و اللامبالاة ،  ضعف أجور الموظفين و تضارب الاختصاصات و ضعف السلطات أحياناً ، ضعف الرقابة الشعبية المحلية .
 وتعرض هذا الباب لوضع مصر في التقارير التقيمية لانتشار الفساد حيث أصدرت منظمة الشفافية الدولية سابقاً تقريرها السنوي و احتلت فيه مصر المركز 72 في قائمة الفساد العالمي ، كما تعرضت لبعض التقارير الأخرى التي أصدرتها منظمات المجتمع المدني و الجهات الحكومية عن الفساد .
الباب الخامس الاتجاه نحو دعم الديمقراطية المحلية وتطبيق اللامركزية ، تناول الباب  سبل تعزيز الديمقراطية المحلية بما يخدم دعم قضايا التنمية المحلية  مركزاً على تطبيق اللامركزية كسبيل رئيسي لذلك ، وأورد مجموعة مؤشرات للعمل المحلي الديمقراطي أهمها ، ضرورة القيام بعلاقات تكاملية ما بين الوزارة المعنية بالتنمية المحلية و الكيانات المحلية المنتخبة في الدولة ، توفير مصادر تمويلية لأنشطة المجالس الشعبية المنتخبة ، ضرورة توافر نظرة موحدة للعمل للمستقبل ، المساهمة في إعداد عدد من اللقاءات - الدورية بشكل ثابت - للقيادات المحلية والمجالس التنفيذية و منظمات المجتمع المدني بصفة مستمرة على مستوى المحافظة و مختلف مديرياتها و وحداتها المحلية .
كما تناول هذا الباب الإطار التشريعي وموقفه من اللامركزية في مصر ودور منظمات المجتمع المدني في دعم اللامركزية. 

الباب السادس:- نتائج الدراسة الميدانية ، و كانت أهم نتائج الدراسة ما يلي :
1- زيادة نسبة تمثيل الشباب في العينة وهو ما يعكس تفوق مشاركتهم في الفعاليات المرتبطة بالمشروع . 
2- تفوق نسبة تمثيل أصحاب المستوى التعليمي المتوسط و الجامعي في عينة الدراسة .
3-  تدني درجة المشاركة السياسية للمبحوثين  .

4- الغالبية العظمى من المبحوثين  ليس لديهم علم بقانون الإدارة المحلية نتيجة عدم إطلاعهم عليه ، حيث أن هناك أكثر من أربعة أخماس العينة (82%) لم يسبق لهم الاطلاع على قانون الإدارة المحلية .

5- ثلث المبحوثين (30%) يرون أن السلطات الممنوحة للمجالس الشعبية المحلية غير كافية 

6- أكثر من ثلث مفردات العينة ( 35%) يرون عدم كفاية الأدوات الرقابية للمجالس الشعبية المحلية، بينما نسبة مماثلة تقريباً (36%) يرون أنها كافية لحد ما.
7- أكثر من نصف مفردات العينة يؤيدون منح المجلس الشعبي المحلي الحق في سحب الثقة من المسئول التنفيذي .

8- خمسي مفردات العينة لا يؤيدون منح المسئول التنفيذي الحق في حل المجلس الشعبي .

9- ثلاثة أرباع المبحوثين ( يؤيدون حق المجالس الشعبية المحلية في مناقشة وإقرار الميزانية .
10- ثلاثة أرباع المبحوثين  يؤيدون ضرورة حصول عضو المجلس الشعبي المحلي على مؤهل متوسط على الأقل .

11- هناك عدم اتفاق مجتمعي كامل بشأن إلغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين التي ينص عليها قانون الإدارة المحلية ، حيث كان ما يقرب من نصف مفردات العينة غير مؤيدين لهذا الأمر بينما أيد ذلك حوالي ثلث المبحوثين ( 35% ) .

12- حوالي ثلاثة أرباع المبحوثين ( 72%) يؤيدون إقالة عضو المجلس الشعبي المحلي إذا ما تغيب عن حضور 4 جلسات متصلة .

13- عارض حوالي نصف المبحوثين (47%) حق المجالس في فرض الرسوم المحلية بينما أيده حوالي ثلث المبحوثين (29%).
14- حوالي ثلاثة أرباع المبحوثين ( 72%)  أيدوا منح عضو المجلس الشعبي المحلي حق الاستجواب .

15- أيد أكثر من نصف المبحوثين ( 52% )  أن الانتماءات السياسية لعضو المجلس الشعبي المحلي تتحكم في أدائه في المجلس .

16- أكثر من نصف المبحوثين (55%) يرون أن انتماءات العضو القبلية تؤثر على عمل هذه المجالس .

17- يرى حوالي ثلث المبحوثين (32%) عدم تمتع عضو المجلس الشعبي المحلي بالقوة الكافية، بينما خمسي المبحوثين (40%) يرون أنه يتمتع بهذه القوة إلى حد ما.
18- حوالي ثلاثة أخماس المبحوثين (56%) يرون أن الفساد موجود في المحليات، بينما حوالي ثلث المبحوثين ( 30%) يرون أنه موجود إلى حد ما.
19- رأى خمسي المبحوثين (40% ) أن قانون الإدارة المالية الحالي سبباً في انتشار الفساد في المحليات، وعارض ذلك أكثر من عشر المبحوثين (12%).
20- خمسي المبحوثين (40%) يرون أن المجالس بصلاحيتها الكافية غير قادرة على مقاومة الفساد في المحليات، وحوالي الربع ( 23%) يرون أنها قادرة على ذلك إلى حد ما.
21- أكثر من خمسي المبحوثين (41%) يرون أن المجالس الشعبية المحلية غير متواصلة مع المواطنين بينما حوالي ثلث المبحوثين (34%) يرون أنها متواصلة إلى حد ما.
22- حوالي ثلاثة أرباع المبحوثين  (72%) يؤيدون حضور المواطنين لاجتماعات المجالس الشعبية المحلية .
23- أكثر العوامل ارتباطا بالاطلاع على قانون الإدارة المحلية هي النوع حيث كان الرجال أكثر اطلاعا على القانون مقارنة بالنساء.
24- النوع ومحل الإقامة ومستوى التعليم من أكثر العوامل ارتباطا برؤية المبحوثين لمدى كفاية السلطات الممنوحة للمجالس الشعبية المحلية.
25- أكثر العوامل ارتباطا برؤية المبحوثين لمدى كفاية الأدوات الرقابية للمجالس الشعبية المنتخبة هي محل الإقامة و الإطلاع على قانون الإدارة المحلية و درجة المشاركة السياسية ومستوى التعليم.
26- أكثر العوامل ارتباطا بتأييد المبحوثين لحق المسئول التنفيذي في حل المجلس الشعبي هو درجة المشاركة السياسية، فكلما زادت درجة المشاركة كلما قل تأييد المواطنين لمنح السلطة التنفيذية هذا الحق.
27- توجد علاقة ارتباطيه طردية بين كل من المشاركة السياسية ومستوى التعليم من جهة ، وتأييد حق المجالس الشعبية في مناقشة وإقرار الميزانية من جهة أخرى .
28- تكشف نتائج التحليل هنا أن أكثر العوامل ارتباطا بتأييد المبحوثين لإلغاء نسبة الخمسين بالمائة عمال و فلاحين هي الإطلاع على القانون والنوع ، حيث أن الأكثر اطلاعا على القانون كانوا مؤيدين لإلغاء هذه النسبة كما أن الذكور كانوا أكثر تأييدا لإلغائها من الإناث. 
29- أكثر العوامل ارتباطا بتأييد المبحوثين إقالة العضو في حال تغيبه أربعة جلسات كانت درجة المشاركة السياسية و محل الإقامة ومستوى التعليم، فكلما زادت درجة المشاركة السياسية ومستوى التعليم كلما زاد تأييد المبحوثين لذلك.
30- الذكور أكثر ميلاً في رؤيتهم لعدم تمتع أعضاء المجالس الشعبية المحلية بقوة كافية، كما أن المبحوثين الأكثر مشاركة سياسية كانوا أكثر ميلاً لرؤية القوة الممنوحة للأعضاء غير كافية.
31- كلما زادت درجة المشاركة السياسية للمبحوثين كلما زاد ميلهم في رؤيتهم إلى وجود فساد المحليات.
32- المطلعين على قانون الإدارة المحلية هم أكثر ميلاً في رؤيتهم إلى أن القانون الحالي سبباً في انتشار الفساد في المحليات.
33-  الحضريين أكثر ميلاً في رؤيتهم لوجود تواصل بين المجالس المحلية والمواطنين والعكس بالنسبة للريفيين ، أما العلاقة بين مستوى التعليم و رؤية المبحوثين  لتواصل المجالس مع المواطنين فقد  أظهرت النتائج أنها عكسية .
التوصيات 

1- إ جراء تعديلات تشريعية جوهرية على القانون الحالي للإدارة المحلية (43 لسنة 1979) ، حتى يصبح أكثر تمكيناً للمجالس الشعبية المحلية من جهة و أكثر توافقا مع رؤية الناس لهذه المجالس ، ويجب أن يراعى في هذه التعديلات التشريعية ما يلي :- 
· توسيع الصلاحيات الرقابية للمجالس الشعبية المحلية و منحها حق تعيين و إقالة المسئول التنفيذ. 
· تضييق حق السلطة التنفيذية في حل المجالس الشعبية المحلية المنتخبة و جعل ذلك رهن بإرادة مجلس منتخب أعلى.
· اشتراط موافقة و إقرار المجالس الشعبية المنتخبة لخطط التنمية المحلية و الموازنات المحلية.
· منح المجالس الشعبية المحلية صلاحيات أوسع تعينها في أداء دورها المنوط بها في محاصرة الفساد و القضاء عليه.
· إتاحة فرص منطقية للمواطنين و المؤسسات الأهلية للتواصل مع المجالس الشعبية المحلية والانفتاح عليها.
2- وضع آليات شعبية فعالة لتقييم عمل المجالس الشعبية المحلية و تقييم أداء أعضاء هذه المجالس بشكل دوري ، و تفعيل دور المنظمات الأهلية في العمل كقناة حوار دائمة للتواصل بين المواطنين والمجالس الشعبية المحلية المنتخبة .

3- نشر الوعي بين المواطنين بالمجالس الشعبية المحلية وبالتشريعات الحاكمة لعمل هذه المجالس ودورها .

4- إتاحة نسخ من التشريعات الحاكمة للإدارة المحلية ، والحرص على تبسيط عرض هذه التشريعات حتى تتاح الفرصة لاستفادة أكبر عدد من المواطنين منها والتغلب على مشكلة انخفاض المستوى التعليمي .
5- العمل على زيادة نسبة المشاركة السياسية للمواطنين على المستوى المحلي من خلال تنشيط قواعد وفروع الأحزاب السياسية، ووضع ضمانات لنزاهة الانتخابات المحلية تعيد ثقة المواطنين فيها، ونشر الوعي السياسي بين المواطنين.
6- هناك اتفاق عام بين كل الجهات المعنية بالحكم المحلي الرشيد بأن اللامركزية هي السبيل الأساسي والوحيد لتطبيق هذا النوع من الحكم ، لذا لابد من اتخاذ خطوات إجرائية وتشريعية جادة في هذا الصدد في مصر وبشكل يتعدى حدود وزارة التنمية المحلية ليشمل بقية القطاعات والوزارات .
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� - أوضح د. حسن العلواني في دراسته أن ميثاق العمل الوطني صدر في مايو 1962 ليؤكد علي سلطة المجالس الشعبية المحلية و أن تتأكد هذه السلطة باستمرار فوق سلطة أجهزة الدولة التنفيذية ، و أن ينقل الحكم المحلي باستمرار و بإلحاح سلطة الدولة تدريجياً إلي السلطات الشعبية لأنها أقدر علي الإحساس بمشاكل الشعب و أقدر علي حسمها .


� - لمزيد من التفاصيل يرجي الاطلاع علي دراسة د. حسن العلواني ، الإصلاح التنظيمي و المؤسسي للمحليات في مصر ، في : الإصلاح المؤسسي و التنمية في مصر ، أد. مصطفي كامل السيد ( محرر) ، مركز دراسات و بحوث الدول النامية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 2007 ، ص 133.


� - نص القانون رقم 124 لسنة 1960 على إنشاء هيئة عليا للإدارة المحلية يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، و كانت هذه الهيئة تتولى الرقابة و الإشراف على أعمال المجالس المحلية. وبعد تعديل اسم و تشكيل هذه الهيئة أكثر من مرة، من " اللجنة الوزارية للحكم المحلى" إلى "مجلس المحافظين"...  فقد استقر الاسم على "المجلس الأعلى للإدارة المحلية" منذ عام 1988، ويُشكل المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، و عضوية كل من الوزير المختص بالإدارة المحلية و المحافظين، و رؤساء المجالس المحلية للمحافظات.


و تتمثل أهم اختصاصات المجلس الأعلى للإدارة المحلية فيما يلي :


دراسة القوانين و القرارات و كافة الأمور العامة و الخاصة بدعم و تطوير الإدارة المحلية.


تقييم أداء المحافظات لعملها ومدى تحقيقها لأهداف الخطة، وكذلك التصديق على خطط الأقاليم والمحافظات.


التنسيق بين المحافظات و الوزارات .


معاونة مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصاته في مجال الإدارة المحلية.


� - و ينظم عمل المجالس الشعبية المحلية في مصر و يحدد اختصاصاتها وتشكيلها و ينظم انتخاباتها القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون 49 لسنة 1981 المعدل بالقانون 145 لسنة 1988 المعدل بالقانون 9 لسنة 1989 المعدل بالقانون 84 لسنة 1996 .


وقد حدد القانون التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية حيث يشير في المادة (1) إلى أن وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، و يشير في المادة (2) إلى أنه تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات .


وتنص المادة( 3 ) من القانون على تشكيل المجالس الشعبية المحلية حيث أشارت إلى أنه  يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين .


 اشترطت المادة (75) من قانون الإدارة المحلية فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ، أن يكون بالغاً من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب ، وأن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها ، وأن يجيد القراءة والكتابة ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون. 


كما حظرت المادة على أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم ، وكذلك  العمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات محظور عليهم  الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها. 


كما نصت المادة على أن يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.


للمزيد من المعلومات يرجي العودة إلي دراسة المجالس الشعبية المحلية الواقع .. المشكلة.. الحل الصادرة عن مركز ماعت للدراسات الحقوقية و الدستورية ، الجيزة ، 2009.


� - حسب تعداد 1986 ، محافظة القاهرة بها 12.5% من إجمالي السكان في مصر ، الجيزة 8% ، 1% في محافظات ( بورسعيد – البحر الأحمر – الوادي الجديد – مطروح – شمال سيناء و جنوبها).


� - الموازنة العامة : هي الموازنة العامة للدولة وهي عبارة عن خطة مستقبلية بأرقام تقديرية لإيرادات و مصروفات فترة مالية قادمة تقدر عادة بعام ، في حين الميزانية تعني قائمة أو حساب للمركز المالي يبين للمهتمين الوضع المالي لمنشأة معينة بتاريخ محدد يكون في العادة نهاية الفترة المالية".


� - الإكرامية هي نوع من الرشاوى .


� - الوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية المصرية هي : المحافظات – المراكز- الأحياء – المدن – القرى ، وللوحدات المحلية الشخصية الاعتبارية ، وتتكون الوحدة المحلية من جهاز تنفيذي + مجلس شعبي محلي منتخب، وتختص الوحدة المحلية إنشاء و إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ( مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء ) ، وتولي كل وحدة محلية الخدمات التي تدخل في نطاق اختصاصات الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلي الإدارة المحلية ، و كذلك مشروعات التنمية المحلية . و الوحدات المحلية لا تتولي كل ما يتعلق بالخدمات كاملة بل بالتنسيق مع الوزارة المختصة و حسب نطاق مسئوليتها " المحافظة – المركز – الحي – المدينة- القرية ".





� - http://www.scribd.com/doc/


� - http://www.scribd.com/doc/


� - http://www.aljabriabed.net


� - http://www.demokratia-shaabia.com


� - http://www.alrumaihi.info


� - http://www.airssforum.com


� - http://www.airssforum.com


� - http://publications.ksu.edu.sa


� - هذا وفق ما جاء في الندوة التي عقدت علي هامش ملتقي " راشيدة الثقافي الثاني " جمعية ارشيدة للبيئة و التنمية تحت شعار " التنمية المحلية مسئولية الجميع " ، 9-11 أغسطس 2003 ، المغرب .


� - .د. سمير عبد الوهاب ، الحكم المحلي و الاتجاهات الحديثة مع دراسة حالة مصر ، مركز دراسات و استشارات الإدارة العامة ، ص 9.


� - http://blogs-static.maktoob.com


� - http://blogs-static.maktoob.com


� - http://www.hayatcenter.org


� - http://www.hayatcenter.org


� - http://www.hayatcenter.org


� - توصيات بشأن تطبيق اللامركزية و تقوية السلطات المحلية : حوارات بشأن اللامركزية الفعالة و تقوية السلطات المحلية ، مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، الدورة العشرون ، نيروبي 4 -8 إبريل 2005 ، صـ 13.


� - د. نجوي خليل ( مشرف ) ، هويدا عدلي ( باحثاً رئيسياً ) استطلاع رأي عينة من الجمهور الخاص في نظام الإدارة المحلية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية ، القاهرة ، 2004 .


� - د. أحمد كمال القلعاوي و آخرون ، اتجاهات المواطنين تجاه الحكم المحلي  ، مكان النشر غير معروف ، 1982.


� - أ. د حسن العلواني ، الإصلاح التنظيمي و المؤسسي للمحليات في مصر ، في : الإصلاح المؤسسي و التنمية في مصر ، أد. مصطفي كامل السيد ( محرر) ، مركز دراسات و بحوث الدول النامية ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 2007 .


� - أ.د. سمير عبد الوهاب ، الحكم المحلي و الاتجاهات الحديثة مع دراسة حالة مصر ، مركز دراسات و استشارات الإدارة العامة ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 2006.


� - أ.د. محمد فتح الله الخطيب و آخرون ، تقييم تجربة الحكم المحلي في مصر ، 1960- 1980 ، اكاديمية البحث العلمي ،  جامعة القاهرة   ،د. خالد سمارة الزغبي ، التمويل المحلي للوحدات الإدارية المحلية  : دراسة مقارنة المملكة المتحدة – فرنسا – يوغسلافيا- مصر- الأردن ، عمان ،  1985 .


� - د. خالد سمارة الزغبي ، التمويل المحلي للوحدات الإدارية المحلية  : دراسة مقارنة المملكة المتحدة – فرنسا – يوغسلافيا- مصر- الأردن – المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، عمان ، الأردن ،  1985 .


� - أ.د. سمير عبد الوهاب ، مجلس الشعب و قضايا النظام المحلي المصري  ، أورقا غير دورية ، مركز دراسات و استشارات الإدارة العامة ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، العدد 12 سبتمبر 2002.


� - http://www.yemenpolling.org


� - محمد رمضان محمد ، نهال محمود سرحان ، ورقة عمل هل الإحصاءات و المؤشرات لغة تواصل جيدة ين المواطنين  و الحكومات ، مقدمة إلي مؤتمر " أثر المعلومات و النظم الإحصائية المتكاملة علي التنمية الاجتماعية و الاقتصادية ، مركز المعلومات و  دعم اتخاذ القرار ، سبتمبر 2008 ، القاهرة ، مصر . 


� - http://www.ahewar.org


� - http://www.ahewar.org


� - أ.د محمد محمود الطعامنة ، د.سمير محمد عبد الوهاب ، الحكم المحلي في الوطن العربي واتجـاهـات التطويـر ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية عمان الأردن ، 2005 ، صـ 20.
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